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 شكر وتقدير

الحمد لله الذي أعانني على انجاز هذا العمل، ف الحمد لله في الأولى   
 والحمد لله في الآخرة.
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من نصح وإرشاد وتوجيه طوال فترة إعداد هذه    يإلأسد  لما    
  .المذكرة

 

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة  
، وتخصيص جزء من وقتهم  المذكرةعلى تفضلهم بقبول مناقشة هذه  

 للقراءة والتقييم.
 

موصول الى جميع اساتذتي بكلية الحقوق بجامعة    نوالشكر والعرف ا
 المسيلة، والى عميد الكلية وكل الطاقم الإداري.
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 من قريب أو من بعيدرة  المذكالع ون والمساع دة ف ي إعداد هذه  
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 : مقدمة

لقد انتقلت الدولة الحديثة في العصر الحالي، من دولة حارسة تقوم بوظيفة الدفاع و 
الأمن الداخلي وتحقيق العدالة، إلى دولة متدخلة هدفها إشباع حاجات المواطنين المختلفة 
مما يدفعها لإنشاء مختلف المرافق العمومية والمؤسسات الوطنية الاقتصادية الصناعية 

والتجارية، كما سمحت الدولة الحديثة للخواص بالمشاركة والمساهمة في إدارة منها 
المؤسسات الممولة من طرف الدولة مباشرة أو بصفة غير مباشرة عبر دعمها بالأموال 

 العمومية أو بأموال الدولة الخاصة.  

زيد غير أن هذا التدخل من طرف الدولة من جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية ي
من أعبائها والتي تتطلب مزيدا من الموارد و الإيرادات المالية لتغطية النفقات المتزايدة، 
وتنحصر هذه الإيرادات أساسا في الجباية الضريبية بالإضافة إلى موارد المجموعة 
الوطنية، أي أن مصدر هذه الأموال العمومية المستعملة في تغطية النفقات العمومية 

العامة، هي في الأصل أموال الشعب الذي فوض الدولة في استعماله  وتلبية الحاجات
لتحقيق المصلحة العامة، لذا فإن الدولة تحيط عملية صرف الأموال العمومية بجملة من 
التدابير الوقائية والردعية لضمان حسن استعمال المال العام في الأغراض و الأهداف 

 ه لتحقيق النفع الخاص.التي تخدم المصلحة العامة، وعدم استعمال

وكون السلطة التنفيذية تخضع في أعمالها لرقابة السياسية لسلطة التشريعية خاصة في 
مجال إعداد الميزانية العامة و تنفيذها و هي في ذلك معرضة للمساءلة و المحاسبة ،لذا 

ة  الداخلية  تحرص الإدارة الحديثة باعتبارها ممثلة السلطة التنفيذية بإجراء الرقابة المالي
الذاتية بنوعيها الرئاسية و الوصاية بغية حماية الأموال العمومية من كل أشكال التلاعب 
و الفساد المالي،غير أن الرقابة المالية الداخلية للإدارة تبقى محدودة  و غير كافية، 
خاصة بعد أن منحت الوحدات الإدارية الشخصية الاعتبارية وما ترتب عنها من استقلال 
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في الذمة المالية مما يقلص من فعالية هذا النوع من الرقابة، لذا حرصت الدولة على 
إنشاء هيئات متخصصة خارج الجهاز الإداري و مستقل عنه  تعمل على متابعة عمليات 
صرف المال العام من طرف الأعوان العموميين في جميع مراحله وعبر قيامها بعمليات 

أن تكون رقابتها سابقة لصرف المال العام حيث يقتضي التفتيش الإداري المالي، أو 
انجاز أي عملية مالية  الحصول أولا على الموافقة المسبقة لهذه الجهة الرقابية، غير أن 
هذه الرقابة تعد غير كافية و قد تزيد من ثقل عمل المرافق العمومية و لكونها رقابة شكلية 

ي مجال المالية في حاجة لتعزيز فعاليته وليست موضوعية، لذا كان النظام الرقابي ف
الرقابية في حماية الأموال العمومية واستكمال العمل الرقابي المالي ،المتمثل في الرقابة 
الإدارية الداخلية و الرقابة المالية الخارجية السابقة و المرافقة، لذا حرصت الدول الحديثة 

الرقابة المالية اللاحقة أو البعدية ، أي  لإنشاء هيئة مستقلة عن الإدارة تمنح لها صلاحية
أن الرقابة التي تمارسها موضوعها السؤال أين و كيف صرف المال العام وهل حقق 
الغاية التي صرف من اجله وفق المشروعية القانونية المقررة لذلك، و يحمل هذه 

ين المسؤولية لكل شخص يقوم بعمليات مالية عامة لمرفق عمومي،  أو للخواص الذ
الحديثة ل لدوالهيئات في اضمن يستفيدون من دعم الدولة لهم بالمال العام، لذا نجد  

مختلفة، وأنظمة قانونية ل أشكاضمن  وعديدة تسميات تأخذ للرقابة المالية هيئة عليا 
بعدة  فيما بينها تشترك  ورغم ذلك فهي مضبوطة، معايير تصنيفها حسب يصعب 

نجلو ا وفق نموذجين رئيسيين و هما النموذج الأخصائص أساسية  تسمح بتصنيفه
يختص فيه بممارسة وظيفة الرقابة المالية جهاز أعلى للحسابات الذي و سكسوني 

ل كفقط، وهذا النموذج تأخذ به يمارس  رقابة إدارية و الذي ملحق بالهيئة التشريعية 
فة الرقابة المالية لى وظيفيتوفي فرنسا ية، أما من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريك

و يمارس رقابة ، يتمتع بالاستقلالية في تنظيمه و تسييره، جهاز أعلى للرقابة المالية
 عديدة.ل هذا النظام نموذجا تتبعه دول ويشك، مالية لاحقة و ذات طبيعة قضائية
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أما في الجزائر و بعد الاستقلال فقد كانت الدولة فتية تسعى لبناء مختلف مؤسساتها 
والإدارية رغم افتقارها للكفاءات الإدارية و القانونية، لذا اعتمدت في ذلك على  الدستورية

ما خلفه النظام الفرنسي من إدارة و رقابة و قواعد قانونية تم العمل بمقتضاها إلى حين 
سن القوانين الجزائرية و إنشاء مختلف الهيئات الإدارية و القضائية و الرقابية خاصة 

كان من الطبيعي أن يتأثر النظام المؤسساتي الحديث في الجزائر بالنظام  المالية منها، لذا
المؤسساتي السائد و القائم في فرنسا في انشاء مختلف المؤسسات والهيئات الادارية 
والرقابية خاصة المالية منها، حيث كانت أول محاولة لإنشاء مجلس المحاسبة كهيئة 

ق بمصالح وزارة المالية حيث تم النص على إنشاء رقابية مالية من خلال التنظيم المتعل
هيئات عديدة تابعة مباشرة لوزير المالية تختص بممارسة وظيفة الرقابة المالية، و هي 
مجلس المحاسبة ، المفتشية العامة للمالية، الوكالة القضائية للخزينة ، وهيئة المراقبة 

سسات الاقتصادية العمومية، لكن فكرة المالية للنفقات العمومية و كذلك لجنة مراقبة المؤ 
إنشاء مجلس للمحاسبة التي وردت في هذا النص التنظيمي  بقيت بدون تجسيد فعلي وتم 

 6791التخلي عنها لاحقا حيث غابت الرقابة المالية اللاحقة  إلى غاية صدور دستور
 من الفصل  الخامس منه في وظيفة 671أين أوجب المؤسس الجزائري في المادة 

المراقبة ،  بتأسيس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة 
والحزب و المجموعات المحلية و الجهوية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها، كما ألزم 
المؤسس مجلس المحاسبة برفع تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية، وأحال تحديد قواعد 

ييره وجزاء تحقيقاته للقانون، و تطبيقا لذلك تم إنشاء مجلس المحاسبة تنظيمه وطرق تس
الذي حدد  6701مارس 01 المؤرخ في  10-01لأول مرة بموجب القانون رقم 

صلاحياته المنوطة به و تنظيمه و الجزاءات المترتبة عن تحرياته، و وضعه تحت 
دارية و القضائية لرقابة مالية السلطة العليا لرئيس الجمهورية، كما منحه الصلاحيات الإ

 الدولة وكل الهيئات التي حددها هذا القانون.                                           



............................................................مقدمة : ......  
 

4 
 

، نجد المؤسس قد  بين السلطات ل مبدأ الفصالذي كرس   6707صدور دستورو بعد 
الية يتولى وظيفة الرقابة الم، منه على إنشاء مجلس للمحاسبة 611نص في المادة 

لسنة   23-71بموجب القانون رقم المشرع في غير أن العمومية ل اللاحقة على الأموا
، حيث ضيق المشرع من مبادئ و توجهات 6707دستور ما جاء به لم يساير ، 6771

 ، و جرده من صلاحياته القضائية .رقابة مجلس المحاسبةل مجافي هذا القانون من  

أعاد تنظيم نجد أن المشرع قد   6770سنة ل 31-70غير انه بصدور الأمر رقم  
حيث أصبح في ظله ، يكرس الطبيعة القضائية لهذا الجهازل مجلس المحاسبة بشك

 ، و وسع من مجال رقابته على الأموال العمومية.يتمتع باختصاصات قضائية شاملة

وعلى ضوء ما سبق ومن خلال النصوص الدستورية التي أسست مجلس المحاسبة في  
ئر والتي حددت وظيفته الرقابية اللاحقة والبعدية على الاموال العمومية للهيئات التي الجزا

حددها المشرع في مختلف القوانين و التي حددت صلاحيات مجلس المحاسبة الرقابية و 
  : طرق تنظيم سيره فإننا نطرح الإشكالية التالية

ر و ما هو مضمون هذه الرقابة في ما تتمثل الرقابة البعدية لمجلس المحاسبة في الجزائ
                                وفق التشريع  القانوني الذي يحكم هذا المجلس ؟.                 

                                                                                   : و من خلال هذه الإشكالية الرئيسية وتوضيحا لها نطرح الإشكاليات الفرعية الآتية
ما هي أشكال الرقابة المالية البعدية التي يمارسها مجلس المحاسبة ؟ وماهي الطبيعة 

 القانونية لمجلس المحاسبة التي تخوله ممارسة هذه الرقابة؟.

وقد اعتمدت في الإجابة على هذه الإشكالية و الإشكاليات المتفرعة عنها في هذه الدراسة 
لوصفي التحليلي، باعتبار أن الدراسة تتمحور حول وصف هيئة دستورية و على المنهج ا

تحليل النصوص القانونية التي تنظمها،  للوصول لمختلف السلطات والصلاحيات التي 
 تمارسها و تحديد طبيعتها القانونية.
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و لقد سبق وان كانت الرقابة البعدية لمجلس المحاسبة موضوعا لدراسة الباحثين في 
القانون العام خاصة القانون الإداري في المادة المنازعات الإدارية، والباحثون في مجال 

مجال المالية العامة و أشكال الرقابة عليها، ورغم قلة الدراسات الفقهية في الجزائر  حول 
 هذا الموضوع إلا أن الطلبة الباحثين جعلوا منه عنونا لمذكرات بحوثهم الجامعية.

اب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع بالدراسة هي أولا رغبتي في أما من حيت الأسب 
معرفة كل القوانين التي تعد من فروع القانون الإداري بما في ذلك القوانين والنصوص 
التنظيمية لمجلس المحاسبة، وثانيا التعرف على أحد الهيئات التي لم أتمكن من الإحاطة 

 بكل جوانبها خلال دراستي الجامعية.

تتمثل اهم الصعوبات التي واجهتني في إعداد لهذا البحث في قلة المراجع المتخصصة و 
و إن لم اقل ندرتها، وأعني هنا المؤلفات و الكتب التي تناولت خصيصا رقابة مجلس 
المحاسبة بالدراسة ، و بالتالي يجد الطالب نفسه مضطرا للاعتماد في بحثه على ما 

ذين سبقوه في دراسة هذا الموضوع بالإضافة لمختلف توصل إليه الطلبة الباحثين ال
 القواعد والنصوص القانونية التي تحكمه.

ومما يذلل صعوبات البحث السالفة الذكر الأخذ بعين الاعتبار لأهمية  موضوع  الدراسة  
، والمتمثلة في كون الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة لها أهمية بالغة في حماية 

و ترشيد النفقات العمومية ، وكشف الفاسدين في مختلف الهيئات التي  المال العام
تستعمل الأموال العمومية، وعليه فإن أي دراسة تتعلق بهذا الموضوع قد تساهم ولو 

 بإضافة بسيطة في هذا المجال .

وقد قسمت دراستي للرقابة البعدية لمجلس المحاسبة الجزائري في هذا البحث إلى فصلين  
حيث ، لمجلس المحاسبةالرقابة الادارية منه لدراسة ل الأول خصصت الفص  رئيسيين

أشكال الرقابة الادارية حيث تناولت بالدراسة رقابة إلى ل تعرضت في المبحث الأو
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مجلس المحاسبة لنوعية التسيير في المطلب أول أما    المطلب ثاني فقد خصصته 
بينما و البرامج و السياسات العمومية، لرقابة مجلس المحاسبة في مجال تقييم المشاريع 

مجال اختصاص مجلس المحاسبة في المطلب أول، تطرقت في المبحث الثاني إلى 
 وتطرقت إلى قواعد سير رقابته في المطلب ثاني.

في حيث تطرقت للرقابة القضائية لمجلس المحاسبة، فقد خصصته  ، الثانيل ما الفصأ
ل الأوالمطلب  ولقد خصصت ، المحاسبةالطبيعة القانونية لمجلس  إلىالمبحث الأول 

تعريف الهيئات القضائية المتخصصة، أما المطلب الثاني فقد تعرضت فيه الى منه ل
 تكييف مجلس المحاسبة الجزائري. 

أما الإختصاص القضائي المالي لمجلس المحاسبة فسنتعرض له بالدراسة في المبحث 
من خلال المطلب الأول، والذي نخصصه  لرقابة مجلس المحاسبة الثاني من هذا الفصل 

في  تقديم الحسابات و رقابته للانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية ، وأما 
الرقابة القضائية لمجلس لنتائج المترتبة عن المطلب الثاني فسنتناول فيه بالدراسة ا

 المحاسبة و طرق الطعن في قراراته.
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 الادارية  البعدية لمجلس المحاسبة. الاول الرقابة المالية الفصل

على إنشاء هيئات متخصصة في  3691لم  ينص  المؤسس الجزائري في  دستور 
-91من المرسوم   31الرقابة المالية اللاحقة  وترك ذلك لتنظيم حيث  نص في المادة 

، لكن فكرة إنشاء 1وزارة الماليةالمتعلق بتنظيم مصالح  3691أفريل  36المؤرخ في  321
مجلس للمحاسبة التي وردت في هذا النص بقيت بدون تجسيد فعلي ، و تم التخلي عنها 

الذي ألغى أحكام  36132أكتوبر 36المؤرخ في  256-13فيما بعد بصدور المرسوم رقم 
 .3المرسوم السابق وأعاد تنظيم المصالح المركزية لوزارة المالية

إنشاء مجلس المحاسبة في الجزائر لأول مرة  كهيئة عليا للرقابة المالية إلى ويعود تاريخ  
وهذا تطبيقا  3693مارس 01 المؤرخ في  05-80بموجب القانون رقم  3693سنة 

 وتم تكريس تأسيسه في كل من دستور  19764من دستور سنة  190للمادة 
منه ، ويخضع  170في المادة  1996و دستور سنة  5منه160 بموجب المادة 1989

صفر 19 المؤرخ في  20-95مجلس المحاسبة حاليا في تنظيمه وتسييره لأحكام الأمر
المعدل والمتمم  6المتعلق بمجلس المحاسبة 1995يوليو 17 الموافق ل  1416

                                                           

  1  3691،لسنة  21الجريدة الرسمية ج ج ، العدد  
  2 3613،لسنة  63الجريدة الرسمية ج ج ، العدد  
امجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة  

  3قسنطينة، كلية الحقوق  
   32، ص 2339/2331،   

3619لسنة   64الجريدة الرسمية ج ج ، العدد   4  
3696لسنة  36الجريدة الرسمية ج ج ،العدد   5  
3665لسنة  16الرسمية ج ج ، العدد  الجريدة  9  
.2333لسنة  53لجريدة الرسمية ج ج ، العدد   1  
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، كما  1  2010غشت  26الموافق ل 1431 رمضان 16 المؤرخ في   10-02بالأمر
جمادى الثاني  27المؤرخ في  111-65يتمتع بنظام داخلي نظمنه المرسوم الرئاسي رقم 

، والذي 1، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة 1995نوفمبر 20الموافق ل  1416
يحدد كذلك هياكله الإدارية و تشكيلاته القضائية ويضبط طرق تسييرها وتنظيمها ويتمتع 

 .2ستقلالية في التسيير ويخضع لقواعد المحاسبة  العموميةمجلس المحاسبة بالا

يرى الفقه والدارسون في مجال الرقابة المالية انه لا يمكن إعطاء تعريف جامع ومانع و 
لها، وهذا لتعدد الاتجاهات التي ينظر إليها كل فريق إلى هذا النوع من الرقابة سواء من 

من حيث الهدف منها ، أو من حيث الزمن  حيث الجهة التي تمارس هذه الرقابة ، أو
الذي تتم فيه  مما أدى بهم إلى تقسيمها إلى عدة أنواع وأشكال، وان اتفقت جميعها في  

التلاعب التي قد ل أشكال العامة من كل هدف واحد ومشترك و هو حماية الأموا
ث ، فمن حيتتعرض لها و الحفاظ على سلامة استخدامها بما يحقق المصلحة العامة 

الزمن الذي تمارس فيه هذه الرقابة الهيئة نجد الرقابة المالية السابقة على تنفيذ الميزانية 
العمومية أي قبل صرف النفقات وتحصيل الإيرادات ، وهناك الرقابة المالية المرافقة 
لعملية الإنفاق العمومي المرخص به من البرلمان ، وأخيرا توجد الرقابة المالية البعدية أو 

عمليا لاحقة والتي بدورها يمكن تقسيمها حسب  الجهة التي تقوم بالرقابة المالية اللاحقة ال
، تمارسها مختلف الهيئات المنتخبة على الميزانيات العمومية سياسية إلى رقابة مالية 

تمارسها الإدارة إدارية تمارسها هيئات و مصالح ذات طبيعة إدارية مالية وإلى رقابة 
إلى رقابة أخيرا و ارجيا بواسطة هيئة أخرى كالمفتيشية العامة للمالية ، داخليا ، أو خ

دارية لاحقة  تماقضائية مالية   هيئة دستورية مستقلة تخضع لقواعد المحاسبة رسها وا 
                                                           

  1 3665لسنة  12الجريدة الرسمية ج ج , عدد  
عبدلي حمو و مهني أمير, دور مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال العمومية , مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر,  2

 جامعة بجاية , كلية الحقوق
 ص 2335/2339
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ها وفق ليإكلة ولمها المهامها  سترممان قضائي حيص إداري وباختصاالعمومية تتمتع  
لمحلية ت الجماعاوالة دولن امل تخضع كث بحي ويلعضر المعيان، الأول هو ايرمعيا
لة دولزانية  امين مد لتي تستفيواعها وانف أباختلات لهيئال اكومية ولعمق افرالموا
وال لأمت اينما كانوالذي يقضي بأنه  أعي وضولمر المعياالثاني فهو اما تها، أقابرل
ئيسي في رلوا لأساسير المعياو افه، لمحاسبةس اقابة مجلرمية فإنها تخضع لولعما
،هذه الهيئة و المؤسسة العليا للرقابة البعدية للأموال العمومية تتمثل في مجلس  1قابةرلا

التي سنتعرض لها في ل و فق الأشكاالدولة الذي يمتمتع بالصلاحيات السالفة الذكر 
المبحث الأول فيه لأشكال للرقابة المالية  ، حيث سنخصمن هذا البحث ل الاول الفص
ة البعدية لمجلس المحاسبة ، أما المبحث الثاني سنتناول فيه بالدراسة   مجال الإداري

 اختصاص مجلس المحاسبة و وسائل رقابته. 

 

 المبحث الأول أشكال الرقابة الإدارية البعدية لمجلس المحاسبة.

تختلف الرقابة الإدارية في جانبها المالي التي يمارسها مجلس الحاسبة في الجزائر، عن 
تلك الرقابة الإدارية التقليدية التي تمارسها الإدارة داخليا على نفسها و التي يترتب عنها 
خضوع المرؤوس لسلطة رئيسه الإداري في جميع التصرفات والأعمال الإدارية التي يقوم 

نما اصطلح على تسميتها رقابة  بها ، وفق  السلطة الإدارية المركزية أو الوصائية ، وا 
إدارية لأنها تمارس على فئة من الأشخاص هم الآمرون بالصرف في المرحلة الإدارية 
من تنفيذ النفاقات أو تحصيل الإيرادات على مستوى الهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة 

جهة أخرى حتى يمكن تمييزها عن الرقابة القضائية  مجلس المحاسبة ، هذا من جهة ومن
، مجلس المحاسبة في فرنساإنشاء من بصفة عامة ، حيث في البداية  لم يكن الهدف 

                                                           
  .336، ص 2331، ،نابةعوم، لعل، دار العامةالمالية ء، العلاوابرى أيسر، لصغيد ابعلي محم 1
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و ح واضل و هذا ما تجسد بشك، فرض أي رقابة قضائية على النشاط المالي للحكومة
القضائي التي حددت الاختصاص ،   3931سبتمبر 39من قانون  39صريح في المادة 
على حسابات المحاسبين العموميين دون التسيير المالي للآمرين بة لمجلس المحاس

ل بأن يعلم وزيري المالية والعد، ألزمه في مواد أخرى الفرنسي بالصرف فإن المشرع 
على ل بالتجاوزات و المخالفات المالية التي قد يرتكبها هؤلاء في تسييرهم و العم

بموجب مختلف إلى وقتنا الحاضر، و و ، ومنذ ذلك الحين ي إدراجها  في تقريره السنو
يختص مجلس المحاسبة في فرنسا  بممارسة رقابة قضائية على التشريعية  النصوص 

و رقابة إدارية فقط على التسيير المالي للآمرين ، حسابات المحاسبين العموميين
ل في مجانضباط لإامع خضوعهم لرقابة محكمة حالات التسيير الفعلي ا عدا بالصرف م

، وأما في الجزائر فان المشرع فيخضع الأمرين بالصرف و 1تسيير الميزانية والمالية
الهيئات التي يسيرونها  إلى نوعين من  رقابة مجلس المحاسبة الإدارية ، الأولى رقابة 

ابة مالية إدارية تتمثل في رقابة نوعية التسيير ونتطرق إليها في المطلب الاول، والثانية رق
وسنخصص تقييم المشاريع والبرامج والسياسات العمومية مالية إدارية تقييمية تتمثل في 

 لها الطلب الثاني. 

 الأول  رقابة مجلس المحاسبة لنوعية التسيير. المطلب

قابة على نوعية تسيير صلاحية قيامه بالرمجلس المحاسبة الجزائري المشرع لقد منح  
ذا النوع من الرقابة على تقييم المهام و الأهداف و ينصب ه، و الهيئات العمومية

ل و القو، المستعملة من طرف هذه الهيئات لأداء نشاطها تحقيقا للمصلحة العامةل الوسائ
في نشاط ل أنها رقابة تقييمية فهذا لا يعني أن مجلس المحاسبة يملك صلاحية التدخ

لسياسات و البرامج و الهيئات الخاضعة لرقابته أو إعادة النظر في صحة و جدوى ا
و ل أن تتعدى حدود تقييم قواعد عميجب رقابته لا ، إلا أن الأهداف التي سطرتها 

                                                           
 .313امجوج  نوار المرجع السابق ص  1
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تنظيم الهيئات الخاضعة لرقابته و التأكد من وجود آليات و إجراءات رقابية داخلية فعالة 
 . 1و موثوقة

 ر و العناصر المكونة لها.لتسيياعية وقابة نف ريرتعالفرع الأول  

مية ولعموال الأمواية دلمال اسائولوارد واستعمالها للمم اعلى تقييمجلس المحاسبة ل يعم
، و انطلاقا من ذلك سنقوم اولا بتعريف رقابة نوعية التسيير و تحديد 2رها لهاتسييو

العناصر المكونة لها وثانيا نقوم بعرض الإجراءات الخاصة بهذه الرقابة والنتائج المترتبة 
 عنها.

                رقابة نوعية التسيير                     أولا تعريف 

 32-33المعدل بالأمر     23-65من الأمر  96قد عرف المشرع الجزائري في المادة ل
سة رلممااقابة رلك اتلالسالف الذكر، رقابة نوعية التسيير بأنها  المتعلق بمجلس المحاسبة

ها طعية نشارشدى قبة مرامل جن أم ميةولعمت الهيئاالمحاسبة على س امجلل قبن م
روط شم تقييق ين طرعذا هومردودها، وئها وى أدامستن على تحسيل لعمذا اك، ولماليا
لفعالية ث احين م، فهارتصت عة تحوضولمامية ولعمل اسائولوارد واستعمالها للما
ية ، والتأكد من مدى توفر شروط منح مساعادات الهيئات العموم  3دلاقتصاوالنجاعة  وا

ومطابقة استعمالها مع الغايات                                                                                           
، أن رقابة نوعية التسيير تهدف إلى تحقيق هدفين  أساسيين، و يتضح من هذا التعريف

شاط المالي للهيئات في مراقبة مدى شرعية النل ذو طابع قانوني و يتمثل الهدف الأو
و التأكد أيضا من صحة و ، العمومية و مطابقته للنصوص التشريعية و التنظيمية

                                                           
 . 313ق. ص لساباجع رلموار. انوج مجا 1
ث. يدلحب الكتارن. دار المقاري وائزالجون القانالعامة في ت النفقاالمالية على اقابة رلم. اهيرابن داو د إب 2
 356ص  2336رة.لقاها
 مم.المعدل و المت 23-65من الأمر  39المادة  3
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و أما الهدف الثاني فهو اقتصادي و ،  الحسابات المالية التي تقدمها تلك الهيئات سلامة
و قياس مدى فعالية و نجاعة ، تلك الهيئات الخاضعة لرقابتهمرد ودية في تقييم ل يتمث

و يلاحظ أن المشرع و ،  ة سواء الاقتصادية المسطر ا المالي في تحقيق الأهداف نشاطه
فإنه مثل ما حدده له ، لمجلس المحاسبة  منح صلاحية ممارسة رقابة نوعية التسيير إن 

زمة لكيفية ممارستها و اكتفى فقط بالإشارة إلى العناصر الأساسية اللالم يحدد المعايير 
دون أن يحدد مفهوم هذه ، التي تقوم عليها و هي الفعالية و النجاعة و الاقتصاد 

و من ثم فإنه يتعين تحديد هذه ، العناصر السالفة الذكر و كيفية تجسيدها عمليا
 . 1العناصر

 .لرقابة نوعية التسييرر المكونة العناصثانيا 

لقد انتشرت أراء منظري التنظيم والتسيير والإدارة العامة في القرن الماضي، مثل "فريدريك 
اكس فيبر" ،مما أدى إلى ظهور مفاهيم و تاياور"  والمفكر الفرنسي "هنري فايول"  و"م

أساليب جديدة في تسيير و تنظيم الإدارة العمومية الحديثة، ترتب عنها ظهور شكل جديد 
في الرقابة المالية، يرتكز على تقييم نشاط الهيئة العمومية بالاعتماد على معايير 

ة على المؤسسات اقتصادية بحتة  نابعة في الأصل من أنظمة الرقابة المالية المطبق
الاقتصادية الخاصة، حيث أن هذه الأخيرة في تسييرها وتنظيمها لقواعد مرنة، لها إلا 
مكانية مع التأقلم والتكيف مع المتغيرات الناتجة عن المحيط الذي تعمل فيه، كما أن 
دورها يقوم على أهداف محددة سلفا تسعى جاهدة لتحقيقها، وهي بمثابة المعيار الحقيقي 

اس مدى مردوديتها ومستوى أدائها الفعلي ولقد ظهر هذا التوجه في بداية الأمر بالدول لقي
الانجلوسكسونية، وشمل فيما بعد الدول الأخرى، واقتحم حتى الدول الأكثر تشبعا بأنماط 
التسيير التقليدية للإدارة والتي أبدت نوع من المقاومة لهذا التوجه، مثل فرنسا التي بدأت 

نماط التسيير الكلاسيكية وتتجه تدريجيا إدخال أساليب جديدة في الرقابة تتخل عن أ
                                                           

 313امجوج نوار المرجع السابق ص  1
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المالية نحو عصرنة إدارتها العمومية و على نشاطها تعتمد على تطبيق قاعدة أساسية 
 : 1متشكلة من ثالثة عناصر أساسية وهي

تائج الفعالية :  تعني مدى ما يمكن تحقيقه من الأهداف المقررة والعلاقة بين الن - 3
المستهدفة والنتائج الفعلية لنشاط ما، وتعني أيضا دراسة الفعالية التي تتمثل في قياس 
الفارق بين أهداف ونتائج سياسة أو برنامج ما، لا سيما بمساعدة مؤشرات الأداء ) 

 .2معايير الرقابة للإلنتوساي( 

التي تتمتع بها ل ائللموارد و الوسل الأمثل و نعني بها الاستعما  : النجاعة في الأداء -2
الهيئات العمومية و بلوغ الحد الأقصى في استخدامها لتحقيق الأهداف المسطرة                         

تكلفة ممكنة في ل بأقطرة لمسداف الأهق انعني به تحقيو  : رلتسييافي د لاقتصاا -
 .3ميةولعمل اسائولوارد والمل استعماا

                                                            التسيير والنتائج المترتبة عنها.                         الفرع الثاني إجراءات رقابة نوعية 
يستند مجلس المحاسبة أثناء أداءه لرقابته المالية البعدية إلى مجموعة من القواعد 

هذه يث تكون  التي يمارسها ، بحالمشتركة التي تحكم إجراءات الرقابة الأساسية  
الإجراءات كتابية و سرية و ذات طبيعة فاحصة و تحكمها قاعدة القرار المزدوج و 

ر فان مجلس لتسيياعية وقابة ن، وأما عند ممارسته  لرالجماعي للمداولات ل قاعدة الشك
راءات لإجأولا تبيان اسة درالاه ذهل خلان مول سنحاالمحاسبة يتبع إجراءات محددة ، 

 تبة عنها.رلمتالنتائج ر، و ثانيا نخلص الى التسيياعية ونذ رقابة في تنفيلمتبعة ا

 
                                                           

باحمد حنان مجلس المحاسبة مجلس المحاسبة بين المطابقة ورقابة نوعية التسيير جامعة المسيلة كلية الحقوق  1
 .53ص   2335-2339

 .53باحمد حنان المرجع نفسه.  ص  2
 312أمجوج نوار المرجع السابق. ص  3
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                                                             أولا إجراءات رقابة نوعية التسيير

هي ل متتالية ، وحرامث ثلاق فير ولتسياعية وقابة نراءات رجإلمحاسبة س امجلينفذ 
تبليغه ر ويرلتقاقة على دلمصااحلة رم، ثم قابة رلر ايرتقداد عق و ا  لتحقيراء اجإحلة رم
 م.لتقييو الة داولماحلة رمرا خي، وألمعنية ت الهيئاالى إ

 

 

 . التحقيق وإعداد تقرير الرقابة -1

المحدد للنظام الداخلي  65-111من المرسوم الرئاسي رقم  19بناء على نص المادة  
فإن مرحلة إجراء التحقيق تبدأ بعد إصدار رئيس مجلس المحاسبة أمر ، لمجلس المحاسبة

ويقوم رئيس مجلس ، يتضمن تعيين مقرر لإجراء الرقابة على هيئة عمومية معينة
وأيضا يحدد السنوات المالية المعنية وكذا ، جازهاالمحاسبة بتحديد الرقابة الواجب ان

غرفتين أو ل تدخل وفي حالة عملية المراقبة بمجا، المحددة لإيداع تقرير الرقابةل الآجا
فإنه لرئيس مجلس المحاسبة أن يعين بأمر مجموعة من القضاة التابعين للغرف ، أكثر

ويعرض المقرر التقرير  ،المجموعةل المعنية ويعين من بينهم مقررا يشرف على أعما
يتم إحداثها بأمر من رئيس مجلس ، بعد إنهاء المهمة على تشكيلة مشتركة بين الغرف

غرفة ل وتتكون هذه التشكيلة من قاضيين من ك، هذا الغرضل المحاسبة من أج
 .1يرأسها رئيس إحدى الغرف المعنية

 

 
                                                           

   111-65رقم ، المرسوم الرئاسي 19المادة  1
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 المصادقة على التقرير.  -2

على الملف تجتمع التشكيلة المختصة لدراسة ومناقشة الملاحظات التي ل "بعد الحصو 
وبعد عملية المصادقة يبلغ هذا ، يتضمنها تقرير الرقابة حالة بحالة والمصادقة عليها

مختلف الملاحظات ل التقرير إلى مسؤولي الهيئات المعنية بغرض تقديم إجاباتهم حو
ل قابل وهو أج، عن شهر واحدل جلس المحاسبة لا يقيحدده مل وهذا في أج، المسجلة

إذا رأى أن ذلك ضروريا لتمكين المعنيين ، للتمديد من طرف رئيس الغرفة المختصة
 .1به من تقدم توضيحاتهم"

 . المداولة والتقييم النهائي -3

تجتمع التشكيلة المختصة لدراسة الملف بناء على ما قدمه مسيرو الهيئات المعنية  
الملف على رئيس التشكيلة ل بعد عرض المقرر لمشروع مذكرة تقييم حو، بةبالرقا

ويمكن لهذا الأخير بمبادرة منه أو بناء على اقتراح من المقرر أو ، المتداولة المختصة
يقرر تنظيم نقاش يشارك فيه مسيرو الهيئات ، تقدمه السلطة المعنية بناء على طلب

المعنية بالرقابة وأعضاء التشكيلة وبعده يتم الضبط النهائي للتقييمات النهائية ويتم 
إرفاقها بالتوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين مردودية تسيير الهيئات والمصالح 

 المعنية. 

مذكرة التقييم النهائي ويسلمها إلى رئيس بإعداد المقرر  يقومبعد الانتهاء من المداولة  
يتم  ثم ، التأكد من مطابقتها مع نتائج المداولةل التشكيلة المختصة لمراجعتها من أج

إلى مسؤولي الهيئات المعنية بالرقابة وإلى السلطات الرئاسية أو الوصية التي تبليغها 
 .2تتبع لها تلك الهيئات

                                                           
 .355ص ، مرجع سابقمسعي محمد ،  1
 .311أمجوج نوار المرجع السابق ص  2
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 رتبة عن رقابة نوعية التسيير.النتائج المتثانيا 

تعد رقابة مجلس المحاسبة  لنوعية تسيير الهيئات الخاضعة لرقابته ، رقابة إدارية تقييميه 
فقط ، ومن ثم فإن الإجراءات التي يتخذها  المجلس على ضوء النتائج المترتبة  عن هذه 

يم التوصيات و الرقابة غير ملزمة لهذه  الهيئات ، وليس لمجلس المحاسب  إلا  تقد
التوجيهات، أولا  بواسطة مذكرات التقييم والمذكرات الإستعجاليه ، و ثانيا بواسطة  

 التقارير ، من أجل معالجة و تصحيح الخلل  وتحسين نوعية تسيير  تلك الهيئات.

ويرسل مجلس المحاسبة عقب رقابته لنوعية التسيير وحسب النتائج المتوصل إليها نوعين 
وهي أولا المذكرات الاستعجالية وترسل  مباشرة إلى وزراء القطاعات المعنية   من المذكرات

و إلى الهيئات الخاضعة لرقابة المجلس ،  و ثانيا المذكرات المبدئية حيث ودورها يقتصر 
على إعلام السلطات المعنية بالنقائص التي يتم اكتشافها في الوحدات و القطاع المعني 

 بهذه الرقابة.

                                         : الاستعجالية المذكرة - أ

"إذا عاين مجلس  نجدها تنص على: 23-65من الأمر رقم  24بالرجوع إلى المادة 
المحاسبة أثناء تحقيقاته حالات أو وقائع أو مخالفات تلحق ضرر بالخزينة العمومية 

يطلع فورا مسؤولي  أو بأموال الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته،
المصالح المعنية وسلطاتها السلمية أو الوصية وكذلك كل السلطات ألأخرى المؤهلة، 

أما   قصد اتخاذ إلاجراءات التي يقتضيها تسيير ألأموال العمومية تسييرا سليما."
من نفس ألأمر تنص على مايلي :" إذا أثبت مجلس المحاسبة أثناء رقابته  36المادة 

أو حيازة مبالغ بصفة غير قانونية من قبل أشخاص طبيعيين أو  أنه تم قبض
معنويين، و تبقى هذه المبالغ مستحق للدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرفق 
العمومي، يطلع فورا السلطة المختصة بذلك قصد استرجاع المبالغ المستحقة بكل 
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و بناءا على هاتين                                                الطرق القانونية ."
على  111-65من المرسوم       41المادتين نصت الفقرة الثانية من المادة 

استعمال هذا الإجراء المستعجل في نفس الحالات التي تستعمل فيها مذكرة رئيس 
الغرفة والتي تهدف إلى أطالع الجهات الوصية بالنقائص المتعلقة بالتنظيم والتسيير 

التي تلحق ضررا بالخزينة العمومية وبأملاك تلك الهيئات، غير أن الفرق الداخلي و 
الموجود بينهما يتمثل في أن المذكرة الاستعجالية تكتسي أهمية كبيرة، باعتبارها توقع 
من طرف رئيس المجلس وتوجه مباشرة إلى الوزراء  المعنيين وليست إلى مسؤولي  

 . 1يير لمجلس المحاسبةالهيئات التي خضعت للرقابة نوعية التس
في هذا الصدد يمكن التطرق إلى مذكرة استعجاليه صادرة عن مجلس المحاسبة سنة  

مذكرات استعجاليه وجهها رئيس مجلس المحاسبة إلى  34حيث تم إصدار  3666
الوزراء المعنيين بغرض اتخاذ التدابير التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية، 

مذكرة الاستعجالية المتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمؤسسة العمومية من بينها: ال
للتلفزيون، حيث جاء في المذكرة ما يلي: " إن العيوب والنقائص العديدة التي لاحظها 
مجلس المحاسبة بشأن تسيير هذه المؤسسة و تنظيمها تعكس هشاشة هذه الأخيرة و 

بحيث أنها تتميز بتنظيم وتسيير ضعفين  الصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها،
للموارد البشرية و بمحاسبة غير موثوقة فيها و بوضعية مالية مزرية إلى نهاية سنة 

مليون دج وبحجم كبير من المستحقات غير  41.2بمكشوف بنكي قدره  3665
مليون دج( رغم استدانته على المدى القصير  66.5المحصلة من زبائن جزائريين )

مليون دج( مقارنة  352.1مليون دج و بإيرادات خاصة و ضعيفة )  211.5بمبلغ 
 .2مليون دج( التي تبقى موردها الأساسي"999بمساهمة الدولة )

                                                           
 . 111-65، المرسوم الرئاسي رقم  41المادة  1
 .94باحمد حنان، المرجع السابق، ص  2
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                                               : المذكرة المبدئية - ب

بالنقائص لاطلاعها رئيس مجلس المحاسبة السلطات المعنية يوجهها هي رسالة و
و تسيير و مراقبة ل التي يكتشفها على مستوى النصوص المسيرة لشروط استعما

مناسبة لذلك، حيث تنص و يقدم لها التوصيات التي يراها ، الهيئات العموميةل أموا
على :  " إذا لاحظ مجلس المحاسبة السالف ذكره  65-23من الأمر  29المادة 

ري على الشروط استعماله المالية أثناء ممارسة رقابته نقائص في النصوص التي تس
و الوسائل الخاصة بالهيئات التي كانت محل رقابته و تسييرها ومحاسبتها ومراقبتها، 
يطلع السلطات المعنية بمعايناته وملاحظاته مصحوبة بالتوصيات التي يعتقد أنه من 

                                    .                                                      1الواجب تقديمها"

المتضمن  111-65المرسوم من  49المادة كذلك ته تضمنهو نفس الإجراء الذي و 
و يتعين على السلطات المعنية أن تعلم مجلس ، الداخلي لمجلس المحاسبة النظام 

 .2المحاسبة بالنتائج التي تخصصها لمذكراته

 التقارير. -ج 

تنقسم التقارير التي يصدرها مجلس المحاسبة في إطار رقابة نوعية التسيير، إلى ثلاثة 
 : أنواع من التقارير وهي

 .التقرير المفصل-

 : يصدر مجلس المحاسب التقرير المفصل في حالتين هما 

                                                           
 المعدل و المتمم. 23-65من الامر 29المادة  1
 343أمجوج نوار المرجع السابق ص  2
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الحالة الأولى : إذا تم الكشف عن وقائع قابلة للوصف الجزائي حسب قانون  
تدون فيه جميع ل لتشكيلة المداولة المختصة على تقرير مفصتصادق ا، العقوبات

الوقائع و يتم التوقيع عليه من طرف رئيس التشكيلة و المقرر و كاتب الضبط و 
رفقة عناصر الإثبات اللازمة إلى رئيس مجلس المحاسبة و الذي يوجهه بدوره ل يرس

 1إلى الناظر العام قصد إحالته على الهيئات القضائية المختصة

تسيير الميزانية ل الحالة الثانية: إذا تم الكشف عن مخالفات لقواعد الانضباط في مجا
-65من الأمر رقم   63و 99حسب الحالات المنصوص عليها في المادتين ، والمالية

بالنظر في هذه المخالفات بعد تصادق التشكيلة  المختصة المعدل والمتمم ، حيث  23
وقيعه من طرف رئيس التشكيلة والمقرر وكاتب يتم تل، على تقرير مفصالمداولة، 

إلى رئيس مجلس المحاسبة الذي يحيله بدوره إلى الناظر العام مرفقا ل الضبط ثم يرس
في نضباط العناصر التي تثبت طبيعة المخالفة المرتكبة قصد إحالته على غرفة الال بك
 .2يةتسيير الميزانية والمالل مجا

 التقرير السنوي.-

و يخضع بمجلس المحاسبة، لجنة البرامج و التقارير لسنوي د التقرير ابإعدا  ختصوت
المتعلق بالنظام الداخلي  111-65قم في إعداده لإجراءات حددها المرسوم الرئاسي ر

جميع المعاينات و الملاحظات ل بحيث يتولى رؤساء الغرف إرسالمجلس المحاسبة ، 
راج في التقرير السنوي إلى المقرر مجلس المحاسبة و القابلة للإدل المترتبة عن أعما

، على موافقتها ل عرضها على اللجنة السالفة الذكر و الحصول من أج، العام المختص
لمقرر العام  و بعد ذلك يعد رئيس الغرفة المعني مشروع مذكرة إدراج و يحيله على

                                                           
 111-65من المرسوم  45و  44المادتان 1
 .111-65من المرسوم  49و  44المادتان 2
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ط الذي يتولى دراسته بمعية رئيس الغرفة و على ضوء ملاحظات المقرر العام يتم ضب
يتولى  ، و نص مشروع مذكرة الإدراج الواجب عرضها على لجنة البرامج و التقارير

تلك المذكرات إلى مسؤولي الهيئات المعنية من ل بعد ذلك رئيس مجلس المحاسبة إرسا
المحدد يقوم المقرر ل و بانتهاء الأج، عن شهرل لا يقل تقديم توضيحاتهم في أجل أج

عليها و يعرضه ل نوي على ضوء الأجوبة التي تحصالعام بإعداد مشروع التقرير الس
 للمصادقة من طرف لجنة البرامج والتقارير.

و الجهات ن التقرير السنوي عام مضمول بشك 23-65من الأمر  39المادة و حددت 
و أقرت ، إليها و هي رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الشعبي الوطنيل التي يرس

هذا القانون ل و تحقق في ظ، في الجريدة الرسميةنفس المادة نشره كليا أو جزئيا 
نشر التقرير السنوي بالإضافة إلى في ل و يتمثفي القوانين السابقة تطورا آخر لم يشهده 

الملاحظات التي ل التوضيحات التي يقدمها مسؤولي الهيئات و السلطات المعنية حو
 تضمنها تقرير مجلس المحاسبة.

 ع والبرامج والسياسات العمومية.المطلب الثاني  تقييم المشاري

قتصادي والمالي في تقييم فعالية لاامستوى على ال في الجزائرمجلس المحاسبة يساهم 
النشاطات والمخططات والبرامج والإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية 
بغرض تحقيق أهداف ذات منفعة وطنية والتي تقوم بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

المالية الإدارية التقييمية ، مؤسسات الدولة أو  المرافق العمومية الخاضعة لرقابته 
بواسطة التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية والذي نتطرق إليه 

 في الفرع الأول، ثم بواسطة تقرير تقييم السياسات العمومية ونخصص له الفرع الثاني.
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 التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية.الفرع الأول 

هذا التقرير هو حوصلة لجملة من معلومات وملاحظات مجلس المحاسبة عن ظروف 
تنفيذ موازنات المصالح والهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية.    و يتضمن 

رض عليه مشروع القانون تقييم التقرير الذي يحال على البرلمان في نفس الوقت الذي يع
المجلس لظروف تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة، على صعيد المطابقة والاستخدام 
الأمثل للموارد المالية مرفقا بجدول تنفيذ الإعتمادات المصوت عليها ورخص تمويل 

    1الاستثمارات المبرمجة.

للسنة المالية المنصرمة سواء  كما يكشف قانون ضبط الميزانية عن الحساب الختامي 
بوجود فائض أو عجز وكذا عن النتائج الحقيقية لتنفيذ الحسابات الخاصة بالخزينة ونتائج 

، وعند قيام مجلس المحاسبة بتقديم التقرير إلى الحكومة، هذه الأخيرة  2تسيير عملياتها
مباشرة من أجل  تحيله على البرلمان الذي بدوره يكون قد تلقى يد المساعدة بصفة غير

                               .                         3ممارسة صلاحياته لمراقبة الإدارة المالية والميزانية التي تضطلع بها الحكومة

وعليه يمكن للبرلمان السهر على حسن تنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
ين المالية التي يصادق عليها في بداية كل سنة وتقييم التي يكون قد رخص بها  في  قوان

 .4جدوى القرارات والتوجيهات التي يعتمدها في هذا الإطار

 الفرع الثاني  تقرير تقييم السياسات العمومية.

في إطار مشاركة مجلس المحاسبة على الصعيد الاقتصادي والمالي في تقييم  ودائما
المخططات والبرامج والسياسات المتبعة من طرف السلطات العمومية بغرض تحقيق 

                                                           
 11باحمد حنان، المرجع السابق، ص 1
 14بلقوريشي حياة،المرجع السابق،ص 2
 ، المعدل و المتمم.23-65من الأمر رقم  11المادة  3
 .14باحمد حنان، المرجع السابق، ص 4
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أهداف ذات منفعة وطنية والتي تعمل على تطبيقها و تنفيذها مؤسسات الدولة أو المرافق 
همية  تقييم السياسات العمومية على غايات العمومية الخاضعة لرقابته.  حيث تقوم أ

 يجسد على أساسها النشاط العمومي، و تتمثل في : 

  أولا الغاية السياسية:

وهي تستجيب لمطلب شفافية النشاط وتحرص على الفائدة العامة وحسن استعمال الموارد 
صرة، المجمعة ، وضرورة مساءلة كل سلطة وقبول النقاش، في كل الديمقراطيات المعا

يعرف الطلب على تقييم السياسات العمومية تزايدا يوما بعد يوم من قبل المواطنين 
والجمعيات والأعوان الاقتصاديين وكذا المنتخبين الإقليميين والوطنيين .و أصبحت الدول 
عبر مختلف أنحاء العالم مدينة أكثر من أي وقت مضى تجاه مواطنيها فيما يخص 

 ة وتمويلها وآثارها.تطبيق السياسات العمومي

 ثانيا الغاية الإدارية و التعبوية.

فالغاية الإدارية  تمثل عملية التقييم بالنسبة لمسؤولي البرامج أو السياسات مصدرا 
عديدة والقيام بعمليات الفحص وتوجيه التوصيات، كما تساعد في عملية اتخاذ  لمعلومات

وية من عملية تقييم مجلس المحاسبة لسياسات القرار وتكييف إستراتيجيته ، أما الغاية التعب
بواسطة  توضيح  العمومية، حيث تتم التعبئة لأعوان المكلفين بتطبيق هذه السياسات
براز لهؤلاء الأعوان كل عوامل الممكنة ال الأهداف المسطرة أو على أساس تحديد وا 

 . 1لتحسين تنظيم العمل والفعالية عموما

 

 

                                                           
 .15باحمد حنان، المرجع السابق، ص 1
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 المبحث الثاني  مجال اختصاص مجلس المحاسبة و وسائل رقابته الادارية.       

مجلس المحاسبة المؤسسة العليا لرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية  ل يعد 
و المرافق العمومية و يدقق  في استعمالها للموارد والوسائل والأموال العامة التي تدخل 

وهذا ما سندرسه في المطلب الأول، ولقيام مجلس المحاسبة لرقابته  في نطاق اختصاصه
فهو يعتمد على وسائل من أجل مباشرة سلطته الرقابية، و والمتمثلة في حق الاطلاع 

 وسلطة التحري وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب الثاني.

 المطلب الاول مجال اختصاص مجلس المحاسبة

مجال اختصاص مجلس المحاسبة لأداء  23-65لأمر حدد  المشرع الجزائري بموجب ا
مهمته  الرقابية  من خلال المعيار العضوي و المعيار الموضوعي وهذا ما سنتناوله في 
الفرع الاول كما يتحدد مجال اختصاص مجلس المحاسبة من خلال الزمان والاشخاص 

 ي. الخاضعين لرقابته البعدية المالية, و هوما نعالجه في الفرع الثان

مجال اختصاص رقابة  مجلس المحاسبة حسب المعيار العضوي والمعيار   الفرع الاول
 الموضوعي.

يتحدد مجال الرقابة المالية البعدية لمجلس المحاسبة اولا وفق المعيار العضوي، و ثانيا 
 وفق المعيار الموضوعي.

 اولا مجال رقابة مجلس المحاسبة وفق المعيار العضوي.

على تمتع مجلس المحاسبة باستقلالية ويكلف  2339من دستور  362نصت المادة 
بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس 

 المعدل  23-65الأمر ، وهذا ما أكد عليه بموجب  1الأموال التجارية التابعة للدولة
                                                           

 .2339لسنة  34,الجريدة الرسمية عدد 33-39المعدل بالقانون رقم 3669من دستور  32المادة  1
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فالهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة المجلس حسب الأمر المذكور أعلاه  منهوالمتمم، و 
                                                                        :تتمثل في

المحاسبة  المصالح الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات التي تسري عليها قواعد - 1
 العمومية.

حاسبة كل الهيئات والمؤسسات والمرافق التي تسري عليها قواعد تخضع لرقابة مجلس الم
، 1 المحاسبة العمومية وتكون رقابته على أساس الوثائق المقدمة أو في عين المكان

  :وتتحدد هذه الهيئات في ما يلي

 مصالح الدولة والجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريأ 

بمفهومها الإداري أي الإدارة المركزية للدولة ولا نقصد الدولة  : مصالح الدولة -
بمفهومها الدستوري والذي يعني الشخص المعنوي الذي يتكون من مجموعة من الأفراد 

ويقصد  .2يقيمون على أرض معينة بصفة مستقرة وتخضع لسلطة سياسية عليا ذات سيادة
 الأولى، و والوزارات.بمصالح الدولة كل من رئاسة الجمهورية، الوزارة 

: تخضع رئاسة الجمهورية بجميع أجهزتها إلى رقابة مجلس رئاسة الجمهورية  -
المحاسبة من ديوان وأمانة عامة والمستشارين من حيث التسيير المالي واستعمال الأموال 

                                              .                                                        العمومية
: الأجهزة التابعة إلى رئاسة الجمهورية من رئيس الديوان، ومدير  رئاسة الحكومة -

الديوان، ومديرية إدارة الوسائل، والأمانة العامة للحكومة كلها تخضع في تصرفاتها لرقابة 
 مجلس المحاسبة .                                                 

                                                           
 المرجع السابق. 25برابح خديجة و شبشب غنية, المرجع السابق, ص  1
 

،  2339ط  4بوشعير السعيد، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،  2
 .11ص .



.المحاسبة لمجلس البعدية  الادارية المالية ...... الرقابةالفصل الاول : .............   
 

26 
 

:  وتختص كل وزارة بقطاع معين، وتضم مصالح خارجية متمثلة في  الوزارات -
المديريات الموجودة على مستوى كل ولاية ومصالح إدارية مركزية  متمثلة في الأجهزة 
الداخلية للوزارة، و بالتالي تخضع هذه الهيئة الإدارية المركزية بكل مصالحها إلى رقابة 

ا المالي واستعمالها للأموال العمومية , ويقوم بالرقابة مجلس المحاسبة من حيث تسييره
 .1على السلطات الإدارية المركزية الغرف الوطنية الموجودة على مستوى مجلس المحاسبة

على أنه تمثل الجماعات  2339من دستور 39تنص المادة  : الجماعات الاقليمية ب
 مركزية لدولة. رية اللاالإقليمية للدولة البلدية والولاية وهي الهيئات الادا

 رقابة بعدية على تنفيذ ميزانية البلدية لكونها المحاسبة تكون رقابة مجلس: البلدية -

حيث تتم مراقبة وتدقيق الحسابات الإدارية للبلدية، وتطهير حسابات التسيير الخاصة بها 
                                                           2يةالمتعلق بالبلد 33-33من القانون رقم 233من طرف مجلس المحاسبة.وفق المادة 

من القانون            315تخضع الولاية لرقابة مجلس المحاسبة بنص المادة   :الولاية -
المتعلق بالولاية على أنه" يمارس مجلس المحاسبة مراقبة الحساب الإداري  12-07 رقم 

 . "3للوالي وحساب تسيير المحاسب وتطهيرها طبقا للتشريع المعمول به 

 وتكون هذه الرقابة على تنفيذ الولاية لميزانيتها.

: تخضع كل مؤسسة إدارية أو ذات طابع  ج المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
داري ينشئها المشرع  ويمنحها الشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة فهي مرافق إ

 عمومية تلبي حاجات عامة للمواطنين كالجامعة والمستشفى.
                                                           

 المرجع السابق 29برابح خديجة و شبشب غنية, المرجع السابق, ص  1
 
 

 .34المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية ج ج ، عدد  33 -33من القانون رقم  233مادة  2
.     32النتعلق بالولاية الجريدة الرسمية ج ج، عدد  31-32من القانون رقم  315المادة  1  
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                                                       المؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية.      - 2

على المؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية تذبذبا وذلك كون أن  لقد عرفت الرقابة
قد استبعد المؤسسات العمومية الاقتصادية  12-63المشرع الجزائري في القانون رقم 

والصناعية والتجارية من رقابة مجلس المحاسبة، ثم أعاد إخضاعها لرقابته مرة أخرى 
نطبق على المؤسسات العمومية المعدل والمتمم , وهذا ي 23-65بموجب الامر

 .1الاقتصادية التي تملك فيها الدولة جزء أو كل من رأس مالها

 . هيئات التأمين والحماية الاجتماعية - 3

وتخضع لرقابة المجلس كل الهيئات التي تقوم في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما 
 .2بتسيير النظم الإجبارية للتأمين والحماية الاجتماعية

 .تسيير الأسهم العمومية - 4

تخضع لرقابة مجلس المحاسبة أيضا كل الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو 
الهيئات مهما كان وضعها القانوني، التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو 

 .3المرافق أو الهيئات العمومية الأخرى جزءا من رأس مالها

 المستفيدة من الإعانات العموميةالهيئات  - 5

تخضع لرقابة مجلس المحاسبة كل الهيئات والمؤسسات التي تستفيد من مساعدات الدولة 
أو الجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية أو كل هيئة خاضعة لرقابة المجلس في شكل 

من خلال إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه جبائية مهما كان المستفيد منها وتقييمها 
                                                           

دواعر عفاف، لمركز القانوني لهيئات الرقابة العليا في مجال المالية العامة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة  1
 .11ص ., 2331-2332الجزائر ،كلية الحقوق، 

 المعدل و المتمم. 23. 65-من الأمر  33المادة  2
 ,المعدل و المتمم. 23-65من الأمر  6المادة  3
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فحص نتائج استعمال هذه الهيئات . وكذا يراقب المجلس استعمال الموارد التي تجمعها 
الهيئات مهما كان وضعها القانوني التي تلجأ إلى التبرعات العمومية لدعم القضايا  

 .1الإنسانية والاجتماعية والتربوية أو الثقافية وذلك بمناسبة حملات التضامن الوطني

 قابة مجلس المحاسبة وفق المعيار الموضوعي.ثانيا مجال ر 

لم يقم  المشرع الجزائري بتحديد على سبيل الحصر ماهية الأموال العمومية التي تنصب 
على أن   23-65من الأمر 32عليها رقبة مجلس المحاسبة المالية  بل اشارفي المادة 

رافق العمومية وبهذه رقابة المجلس تقع على الأموال الدولة والجماعات الإقليمية والم
الصورة يدقق المجلس في شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية والأموال 
العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه كما يقيم تسييرها ويتأكد من مطابقة عمليات هذه 
الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها و تنصب رقابة مجلس 

اسبة على الأرصدة والقيم و الإعتمادات المالية الموجودة في ميزانية الدولة في شكل المح
يرادات  .2نفقات وا 

الفرع الثاني  المجال الزمني لاختصاص مجلس المحاسبة والاشخاص الخاضعين 
 لرقابته المالية.

انيا يتحدد ايضا  مجال ممارسة مجلس المحاسبة لرقابته المالية اولا من حيث الزمان وث
 من حيث الاشخاص الخاضعين لهذه الرقابة المالية البعدية.

 .اولا المجال الزمني لرقابة مجلس المحاسبة

من مبادئ الميزانية العامة للدولة مبدأ السنوية، ويعني هذا المبدأ أن الترخيصات المالية 
الية واحدة ، التي صادق عليها البرلمان في قانون المالية  تكون قابلة لتنفيذ لمدة سنة م

                                                           
 ,المعدل و المتمم.. 23-65مر من الأ 32المادة  1
 المرجع السابق 26برابح خديجة و شبشب غنية, المرجع السابق, ص  2
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وعليه  فإن مجلس المحاسبة لا يمكن له أن يمارس رقابته أثناء مرحلة تنفيذ الميزانية، و 
لا يملك صلاحية ممارسة أي رقابة مسبقة على النفقات العمومية كما هو معمول به في 
بعض الدول، إنما يتدخل مجلس المحاسبة الجزائري لممارسة رقابته بعد انقضاء السنة 

ة أي رقابته المالية تكون في الأصل دائما لاحقة وبعدية  بإلزام الهيئات العمومية المالي
 .1ةبتقديم حساباتها لرقابته بصفة دورية و منتظم

 .ثانيا من حيث الأشخاص الخاضعين لرقابة مجلس المحاسبة

إن تنفيذ الميزانية العام لدولة يستدعي تدخل فئتان مستقلتان عن بعضهما البعض من 
أعوان الدولة و هما الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون، بحيث يختص الآمرون 
بالصرف  بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الإدارية، بينما يختص المحاسبون 

فان الاشخاص الذين يخضعون للرقابة الادارية ، العموميون  بإجراءات المرحلة المحاسبية
امامه في اطار هذه الرقابة هم الآمرون بالصرف للهيئات  لمجلس المحاسبة و المسؤولون

 الذين يقومون بتنفيذ صرف النفقة والأمر بتحصيل الأيرادات للخزينة العمومية.

 المطلب الثاني وسائل وسلطات مجلس المحاسبة في تنفيذ رقابته. 

ما يقوم  مجلس المحاسبة عند تنفيذه لمهامه الرقابية بطرق و وسائل مختلفة حسب 
تقتضيه الرقابة المالية المنوطة به و سنتعرض لذلك  في الفرع الأول ، كما منح المشرع 
الجزائري قضاة مجلس المحاسبة  أثناء بأداء مهامهم  الرقابية سلطات واسعة تتمثل في 
حق الاطلاع وسلطة التحري التي يعتمدون عليها في تنفيذ رقابتهم القضائية وعلى و على 

 . نورد ذلك في الفرع الثاني رقابة نوعية و

 

                                                           
 .15أمجوج نوار, المرجع السابق, ص 1
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 الفرع الأول : طرق و وسائل مجلس المحاسبة الرقابية.

السالف الذكر فان أعضاء مجلس المحاسبة و  23-65من الأمر  34استنادا للمادة 
أثناء قيامهم بمهامهم الرقابية المالية البعدية فإنهم يعتمدون في ذلك على الطرق والوسائل 

 :رقابتهم إما علىالمتبعة في تنفيذ  

                                                        .  فجائيةو الخرجات ال أولا عن طريق الوثائق المقدمة

                   عن طريق الوثائق المقدمة                  -1 

والهيئات وتكون رقابة مجلس المحاسبة على أساس الوثائق المقدمة من قبل المصالح 
 والمؤسسات الخاضعة لرقابته، بناءا على طلبه اثناء عمليات التحري الميدانية.

                                                                    . فجائيةالخرجات ال - 2

ويتم ذلك بدون علم الهيئات أو بعد تبليغ المصالح المعنية وتمارس هذه الرقابة بعدة 
و تكون إما عن طريق التنقل إلى المصالح والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس طرق، 

المحاسبة، أو الإستماع إلى كل مسؤول أو عون على مستوى تلك الهيئة وذلك من أجل 
استخلاص النتائج لتوصل إلى طبيعة الأخطاء المرتكبة وأسبابها المؤدية إليها أثناء تنفيذ 

 .1الميزانية

                                                                         قائي والتدخل بموجب طلب اخطار .ثانيا  التدخل التل

                                التدخل التلقائي.                                  - 

التلقائي يملك اعضاء مجلس المحاسبة اثناء ممارسة مهامهم الرقابية صلاحية  التدخل 
 لهم، عند قيامهم بعمليات تقييم وتصفية الحسابات و أثناء القيام بعمليات التحقيق.

                                                           
طيبي سعاد، الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر،كلية  1

 . 335ص 2002-2001.الحقوق,
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 التدخل بموجب طلب اخطار. - 2

إضافة إلى الطرق السابقة يمكن أن يتدخل مجلس المحاسبة عن طريق الطلب او 
 اخطار، بحيث يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بإخطار مجلس المحاسبة بكل ملف أو
مسألة ذات أهمية وطنية تدخل في نطاق اختصاصات مجلس المحاسبة، إضافة إلى 
إمكانية كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا رئيس مجلس الأمة والوزير الأول أن 
يعرضوا عليه دراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية واستشارته في مشاريع النصوص 

 13بموجب المادة  23-65من الأمر  22إلغاء المادة  .و تم1القانونية المتعلقة بالميزانية
التي ألغت إمكانية رئيس المجموعة البرلمانية إخطار مجلس  32-33من الأمر 
 المحاسبة.

 الفرع الثاني  حق مجلس المحاسبة في  الإطلاع وسلطته في التحري

ائق التي لمجلس المحاسبة أثناء قيامه بدوره الرقابي  أولا حق الإطلاع على كل الوث
تشملها رقباته المالية , وله ثانيا  سلطة التحري عن كل ما من شأنه الإضرار بالمال العام 

 وعدم صرفه حسب الأوجه والإجراءات القانونية.

 أولا  حق مجلس المحاسبة في الاطلاع على الوثائق

يد لمجلس المحاسبة الحق في أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق التي من شانها أن تف
 65-23من الأمر        55في رقابة العمليات المالية والمحاسبية، حيث وحسب المادة 

المتعلق بمجلس المحاسبة، فإن مجلس المحاسبة يملك آلية فعالة في رقابة كل ما يمكنه 
الإخلال بالمال العام، وكل من يعمل على عرقلة ممارسة عملية الرقابة يعتبر معرقلا 

يؤدي تعرضه إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات لسير العدالة، مما 

                                                           
 المعدل و المتمم. 23-65من الأمر  23و  23و  31و  34المواد  1
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، كما يمكن لهذا الأخير أن يطلب من السلطات السلمية لأجهزة الرقابة الخارجية 1الجزائية
المؤهلة لرقابة الهيئات الخاضعة له مهما يكن وضعها أن يطلع على كل المعلومات أو 

ها عن حسابات هذه الهيئات و تسييرها, و لكون الوثائق أو التقارير التي تمتلكها أو تعد
مجلس المحاسبة مكلفا بمهمة التدقيق في الحسابات ومراقبة المصالح التي  تستعمل 
الأموال العمومية مهما كان نوعها وصفتها القانونية، ونظرا لكثرتها فلقد أجاز المشرع 

طلاع على ملفاتها تفويض صلاحياته في  تصفية حسابات بعض الهيئات العمومية والا
إلى أجهزة متخصصة أو إلى أعضاء ، كما يمكن لمجلس المحاسبة استشارة أو تعيين 
اختصاصيين وخبراء لتقديم يد المساعدة إذا كانت الأشغال الواجب القيام بها تقتضي 

 .2تقييما أو شيئا من هذا القبيل

 ثانيا سلطة مجلس المحاسبة في التحري.

 ن مجلس المحاسبة  الدخول إلى كل محلات أملاكتمكن سلطة التحري لأعوا

الجماعة العمومية و كل هيئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عندما تتطلب التحريات 
السابق ذكره، كما يمكن لهذا الأخير أن  65-23من الأمر  59ذلك، وهذا حسب المادة 

الهيئات الخاضعة له  يطلب من السلطات السلمية لأجهزة الرقابة الخارجية المؤهلة لرقابة
مهما يكن وضعها أن يطلع على كل المعلومات أو الوثائق أو التقارير التي تمتلكها أو 
تعدها عن حسابات هذه الهيئات و تسييرها , كما " يلعب قضاة مجلس المحاسبة دورا 
هاما في المراقبة المالية من خلال سلطة التحري في إطار حماية الاقتصاد الوطني من 

كل من الأشكال التلاعب، أو الاختلاس مما يساعد على توصل المجلس إلى أي ش
من الأمثلة الواقعية في المجتمع الجزائري  .اكتشاف العديد من الخروقات المالية والتلاعب

يمكن ذكر تلك الملايير التي اختفت تحت غطاء التمويل المستشفيات بالأدوية، حيث 
                                                           

 .،المعدل و المتمم. 23-65من الأمر رقم  59،59المواد  - 1
 59بلقورشي حياة، المرجع السابق، ص  2
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ري وحق الاطلاع والوقاية التي قام بها المجلس، كان اكتشاف ذلك من خلال سلطة التح
حيث أظهرت رقابة أجراها  مجلس المحاسبة حول إجراءات تحسين تمويل المستشفيات 
بالأدوية والمواد الصيدلانية عن قيام وزارة الصحة ومن خلال الاطلاع على الفواتير من 

الصحية، ما أدى إلى  نية المؤسساتاعمليات مالية تحمل تجاوزات كبيرة على حساب ميز 
خلق تداخل ووضعيات غير سوية، وفي هذا الصدد سجل تقرير مجلس المحاسبة بأن 

مليار دينار جزائري التي سددت لها من ميزانية وزارة  27 مجموع المساهمة المقدرة ب
بالمائة فقط، ما نتج عنه  63الصحة، سلمت الصيدلية المركزية للمستشفيات ما يعادل 

 1مليار دينار جزائري". 231ضياع مبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 94عبدلي حمو و  مهني أمير,المرجع السابق, ص  1
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 خلاصة :

هيئة ر يعتبل الأول النظام القانوني لمجلس المحاسبة  الجزائري  الذي لفصلقد درسنا في ا
بموجب القانون  3693سنة في رة مول لأم إنشاءه  ت، و للاحقةالمالية اقابة رللدستورية 

، وزوده 3619ور ستن دم 363تطبيقا للمادة  3693مارس 01 المؤرخ في  05-80رقم 
المشرع بموجب هذا القانون بصلاحيات إدارية وأخرى قضائية في ممارسته للرقابة المالية 

دون مية ولعموال الأماعلى جميع البعدية على المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابته و 
 23-65ر رقم لأمبموجب  ا ، كما أن المشرع ونيولقاناضعها ن ومهما كاء وستثناا

ذي لالمتعلق بمجلس المحاسبة  1995يوليو 17 الموافق ل  1416صفر 19 المؤرخ في 
، أعاد له صلاحياته القضائية كما وسع من مجال حالياس لمجلاحكامه على ري أتس

ري لتجاوالصناعي اابع طلت ذات الهيئاواية دلاقتصات اسساؤلمرقابته الإدارية إلى ا
ية دلبلت الإقليمية المتمثلة في  الجماعاالمتمثلة في اية زكرللامت الهيئاذا ا، وكقابته رل
وكل هيئة تتلقى إعانات مالية منها حيث تخضع لشكلين من الرقابة الادارية لاية ولوا

لمجلس المحاسبة تتمثل الاولى في رقابة نوعية التسيير للآمرين بالصرف و مسييري هذه 
اتهم المالية السنوية و التي تبين نوعية اعمالهم و الهيئات من خلال مراجعة حساب

عملياتهم المالية التي تم تنفيذها ومن ثم يتم الحكم عليها في شكل تقارير تقييمية توجه 
الى الجهات الرئاسية او الوصية لهؤلاء الآمرين بالصرف أو المسيرين وكذا الجهات 

دارية لمجلس المحاسبة فيتمثل في في السيادية في الدولة، أما الشكل الثاني للرقابة الإ
على في الجزائر مجلس المحاسبة تقييم المشاريع و البرامج و السياسات العمومية يساهم 

قتصادي والمالي في تقييم فعالية النشاطات والمخططات والبرامج والإجراءات لاا مستوى
والتي  المتخذة من طرف السلطات العمومية بغرض تحقيق أهداف ذات منفعة وطنية

تقوم بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسات الدولة أو  المرافق العمومية الخاضعة 
المالية الإدارية التقييمية ، بواسطة التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون لرقابته 

 ضبط الميزانية.
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 الفصل الثاني الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة

 30قد أعاد المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة اختصاصه القضائية ،حيث اعتبرته المادة 
المعدل والمتمم ،مؤسسة تمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة  03-59من الأمر 

السالف الذكر فقد  03-59الامرمن  30،أما الفقرة الثانية من المادة 1المهام الموكلة إليه
حددت مجالات الرقابة القضائية التي يمارسها والممثلة في مجال تقديم حسابات المحاسبين 
العموميين ومراجعتها ومراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ، ويترتب عن 

 2في هذا الأمر معاينات مجلس المحاسبة الجزاءات القضائية في الحالات المنصوص عليها
الحسابات و رقابته تقديم المبحث الاول لرقابة مجلس المحاسبة في  حيث سنتطرق في ، 

النتائج بالدراسة ل المطلب الثاني سنتناوللانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ، أما 
 القضائية لمجلس المحاسبة وطرق الطعن في قراراته.الرقابة المترتبة عن 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 المعدل و المتمم.  03-59من الامر 30المادة  1
 ، المعدل و المتمم.03-59من الامر 30المادة  2
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 الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة. لمبحث الاولا

يصنف البعض من أساتذة القانون الإداري في الجزائر مجلس المحاسبة الجزائري باعتباره 
ضمن الهيئات  1يتضمن تشكيلة غير مختلطة وقضائية محضة ومتخصصة نوعا ما

المعدل  6550القضائية المتخصصة او ذات الاختصاص الخاص، و بالرجوع إلى دستور 
منه على  650، حيث تنص المادة 0360مارس  30، المؤرخ في  60-36بموجب القانون 

إنشاء مجلس المحاسبة، هذه الأخيرة لم تتضمن أية إشارة إلى الطبيعة القضائية لمجلس 
حيث التشريع، يلاحظ تذبذب في موقف المشرع في تحديد الطبيعة أما من  ، المحاسبة

السابق الذكر تمتعه  03-39القانونية لمجلس المحاسبة، فقد أقر له في القانون رقم 
، 00-53بالاختصاصات القضائية، ثم ألغيت هذه الاختصاصات القضائية في قانون 

انية الاختصاص القضائي لمجلس ليتراجع المشرع  الجزائري عن هذا الموقف وليقرر مرة ث
و هذا ما يدفعنا لدراسة الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة من  03-59المحاسبة في الامر

خلال تعريف الهيئات القضائية المتخصصة في المطلب الأول، ثم من خلال تكييف مجلس 
 المحاسبة الجزائري في المطلب الثاني.

 ية المتخصصة.المطلب الأول  تعريف الهيئات القضائ

لم تحظى الهيئات القضائية المتخصصة بالدراسة الكافية من فقهاء ودارسي  القانون الإداري 
وخاصة في مجال تنظيم القضاء الإداري و المنازعات الإدارية حيث تعرض الأستاذ أحمد 
ية محيو بصفة مختصرة لعدد من هذه الهيئات التي سماها بالهيئات الفاصلة في المواد الإدار 

و أما الأستاذ مسعود شيهوب فقد تناولها بنوع من التفصيل و صنفها إلى نوعين, النوع الأول 
هي اللجان مثل اللجان  الخاصة بتأديب أعضاء المنظمات المهنية مثل منظمة المحامين و 
النوع الثاني يتضمن  المجالس مثل مجلس المحاسبة، و في نفس الإطار ساهم الأستاذ رشيد 

                                                           
, ديوان  30مسعود شيهوب: المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، الهيئات والاجراءات امامها,الجزء الثاني، ط  1

 .000، ص  0339المطبوعات الجامعية , الجزائري ، 
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إبراز مختلف المعايير الفقهية والقضائية  التي تمكن من تكييف هذا النوع من خلوفي ب
،غير أن لأستاذ بعلي محمد الصغير الهيئات القضائية المتخصصة بأنها جهات 1الهيئات

، هذا 2وهيئات قائمة خارج السلطة القضائية تتمتع عادة باختصاصات إدارية وقضائية
فرنسا الذين أثاروا نقاشات واسعة حول مفهوم الهيئات بخلاف فقهاء القانون الإداري في 

، و سنحاول التطرق اليها بشيء من 3القضائية المتخصصة ووضع معايير من أجل تعريفها
 الايجاز للوصول لمدلولها الفقهي على الاقل في فرنسا.

 الهيئات القضائية المتخصصة. الفرع الاول المعايير الفقهية لتحديد

لقانون الاداري الفرنسي العديد من الدراسات والبحوث, معتمدين لتحديد مفهوم لقد قدم فقهاء ا
الهيئات القضائية الادارية المتخصصة على المعايير الفقهية في ذلك وسنكتفي على تقديم 
الأعمال التي قام بها الأستاذين "شابي" و"كلاوسن" اللذان حددا المفهوم الفقهي للهيئات 

 .4متخصصة على المعايير التاليةالقضائية الإدارية ال

وترتكز على          . المعايير الضرورية لاعتبار هيئة ما هيئة قضائية متخصصة -اولا 
معيارين يتمثل الاول في ضرورة ان تحوز الهيئة على سلطة اتخاذ القرار وليس ابداء الرأي، 

 .5أما المعيار الثاني فيتمثل في ان يكون القرار صادرا عن الهيئة في تشكيلة جماعية

                                                                       المعيار المادي في تحديد الهيئات القضائية المتخصصة . -ثانيا 
ركز الأستاذ "شابي" كثيرا على المعيار المادي وأهميته وحسب هذا الأخير وانطلاقا من 

                                                           
 59ر.المرجع السابق, ص أمجوج نوا 1
 . 650، ص  0335، دار العلوم، الجزائر، د ط،  -مجلس الدولة -بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري 2
 المرجع السابق 7برابح خديجة و شبشب غنية, المرجع السابق، ص  3
-0360ميمون فريد,الهيئات القضائية المتخصصة في الجزائر, مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر, جامعة بسكرة ,سنة  4

 .5,ص 0360
عكنون، جامعة الجزائر  ،بنؽمعزوزي نوال، نظام المنازعات لمجلس المحاسبة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق 5

 .00، ص.0363-0366
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 "  قرارات مجلس الدولة، وذلك بعد قضية اعتبرها الأستاذ شابي مبدئية هي قضية " بايو
تسب هيئة ما الطابع القضائي تك 6590 /60/ 60لمجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في /

 .عندما تكلف بمهمة زجرية أو ردعية في المجال التأديبي

يذهب        المعيار الشكلي في تحديد الهيئات القضائية المتخصصة.         -ثالثا  
الأستاذ "كلاوسن " إلى أنه إذا كان المعيار المادي كافي فإنه لا يمكن أن يكون المعيار 

عب المعيار الشكلي دورا في تكييف الهيئات القضائية المتخصصة ومن الوحيد، بحيث يل
تحديد دقيق لها فان هذا المعيار يركز على شكل الهيئة, ويتمثل هذا المعيار في ضرورة أن 
تتضمن  تشكيلة الهيئة على قضاة بين أعضائها، وتكون الإجراءات المتبعة أمام تلك الهيئة  

ون قراراتها ذات طابع نهائي، وأن تنظم طرق الطعن ضد هذه كالإجراءات القضائية و أن تك
 القرارات.

 الفرع الثاني  المعايير القضائية لتحديد الهيئات القضائية المتخصصة. 

هيئة  53اجتهد مجلس الدولة الفرنسي لحصر الهيئات القضائية الإدارية وحدد ما يقارب من 
المحاسبة، والمجلس التأديبي الخاص قضائية إدارية متخصصة يعتبر أشهرها مجلس 

  : ، وقد اعتمد مجلس الدولة الفرنسي على معيارينبالميزانية والمالية

                                                                                 المعيار المادي.  -اولا 

تي تفصل فيه في حد ذاتها و وهو الذي يعتمد على طبيعة النزاع المعروض على الهيئة ال
 تختص بالنظر فيه.   
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 المعيار الشكلي.                                                                  -ثانيا

هذه الهيئات بالنظر الى الشكليات والصيغ  حيث يحدد من خلاله مجلس الدولة الفرنسي
 .    الإجرائية المتبعة أمامها

في تحديد الطبيعة  1وبذلك يكون مجلس الدولة قد اعتمد على المعيار الشكلي والمادي معا
 الإدارية والقضائية الخاصة لهذه الهيئات. 

 المطلب الثاني  تكييف مجلس المحاسبة الجزائري. 

تكييف هيئة كمجلس المحاسبة الجزائري سنستند في ذلك بما درسناه سالفا من للقيام بعملية 
خلال النظام القانوني الذي يحكم مجلس المحاسبة الجزائري, وأيضا من خلال المعايير 
الفقهية و القضائية التي تحدد الطبيعة القانونية لهيئة ما على أنها ذات طبيعة قضائية 

 وادارية متخصصة.

 من خلال النظام القانوني لمجلس المحاسبة.  الفرع الاول

 إن المؤسس الجزائري قد صنف مجلس المحاسبة في الفصل الخامس من

بعنوان وظيفة المراقبة ولم يصنفه ضمن النصوص الدستورية التي تحكم  6570دستور
من  30السلطة القضائية، غير أن المشرع الجزائري كان واضحا في موقفه في نص المادة 

المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة في اقراره  39-03نون رقم القا
للصفة القضائية والادارية له بقوله "يوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العليا لرئيس 

                                                                    .2الجمهورية وهو هيئة ذات صلاحيات قضائية وادارية ........"

                                                           
 .63رجع السابق، ص ميمون فريد، الم 1
، .39-03من القانون رقم  30المادة   2 
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حيث الغى  6505غير أن المشرع الجزائري ما لبث أن تراجع عن موقفه السابق بعد دستور
ثم استقر موقف  00-53القانون رقم الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة بموجب 

المشرع الجزائري على توسيع سلطات مجلس المحاسبة القضائية والإدارية ومجالها بموجب 
منه ، نلاحظ أن مجلس المحاسبة هو  30المعدل والمتمم ومن خلال المادة  03-59ر الأم

  .1هيئة ذات طابع قضائي أو بعبارة أخرى هيئة قضائية غير عادية أو خاصة بحكم القانون

 الفرع الثاني  من خلال المعايير الفقهية و القضائية.

اعتمد على المعيار المادي نجد أن الفقه والقضاء في فرنسا خاصة مجلس الدولة قد 
والشكلي في تكييف هيئة ما بأنها ذات طبيعة قضائية وادارية متخصصة وعليه وقياسا على 

  :هذه المعايير نجد أن مجلس المحاسبة الجزائري تتحقق فيه وفق ما يلي

من حيث المعيار المادي، فإن قرارات مجلس المحاسبة الجزائري تنطوي جزاءات ردعية 
، أما من حيث المعيار الشكلي 03-59من الامر 36عن تحرياته وفق نص المادة المترتبة 

فإن مجلس المحاسبة هيئة تتكون من تشكيلات جماعية موزعة على عدة غرف اعضاؤها 
يخضون للقانون الاساسي لقضاة مجلس المحاسبة كما الاجراءات المتبعة امامه هي 

اسبة وكما تخضع اجراءات الطعن امامه اجراءات قضائية لوجود كتابة ضبط لمجلس المح
السالف الذكر، مما يدفعنا للقول بان مجلس  03-59لإحكام مواد الفصل الخامس من الامر 

 المحاسبة الجزائري هيئة قضائية و ادارية مستقلة متخصصة في الرقابة المالية اللاحقة.

 المبحث االثاني أشكال الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة.

مجلس المحاسبة في الجزائر من جانب هيكلته القضائية، من رئاسة المجلس  ومن يتكون 
نظارة عامة و مجموعة من الغرف ذات اختصاص إقليمي وأخرى ذات اختصاص وطني 

 03-59من الأمر  00وغرفة الانضباط في مجال الميزانية و المالية، وذلك حسب المادة 
                                                           

 ، المرجع السابق.63برابح خديجة و شبشب غنية ، ص 1
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لس المحاسبة بتشكيلات مختلفة فبالإضافة إلى و يتم تسيير مج المتعلق بمجلس المحاسبة،
تشكيلة كل الغرف مجتمعة، و تعتبر هذه   تشكيلة غرفة الانضباط السالفة الذكر توجد

التشكيلة من أعلى التشكيلات القضائية في مجلس المحاسبة، بحضور نائب رئيس المجلس 
المحاسبة أعضاء  يعين رئيس مجلس حيث  المحاسبة و رؤساء الفروع  و مستشاري الغرف

هذه التشكيلة من بين رؤساء الفروع و المستشارين المؤهلين للمشاركة  فيها بناء على اقتراح  
من رؤساء الفروع التي يمارسون فيها عملهم، ويتم تجديد هذه التشكيلة كل سنة، وذلك بأمر 

من من رئيس مجلس المحاسبة كما يعين رئيس مجلس المحاسبة بأمر مقرري التشكيلة 
ضمن رؤساء الغرف،أو رؤساء الفروع أو القضاة المستشارين المعنيين ضمن هذه التشكيلة، 

المحدد للنظام الداخلي لمجلس  09-077من المرسوم الرئاسي رقم  07تطبيقا لنص المادة 
، كما يحضر الناظر العام جلسات تشكيلة كل الغرف مجتمعة، وله الحق في  1المحاسبة

القضايا المطروحة أمام التشكيلة، إلا أنه لا يشارك في المسائلّ ذات  المشاركة في مناقشة
 .الاختصاص القضائي

المحدد للنظام الداخلي  59-077من المرسوم الرئاسي رقم  09بناء على نص المادة  و
المتعلق بمجلس المحاسبة فإن  55-03من الأمر رقم  93لمجلس المحاسبة، وتطبيقا للمادة 

ن غرف مجلس المحاسبة مجتمعة في تشكيلة مداولة على الأقل يجب أن تشكيلة كل غرفة م
تتكون من رئيس الغرفة ورئيس الفرع المعني والمقرر المراجع وقاض آخر من الغرفة في 
غياب المقرر المراجع، كما يتكون الفرع المجتمع في تشكيلة مداولة على الأقل من رئيس 

و قاض من الفرع أو من قاضيين اثنين في غياب الفرع، وحسب الحالة من المقرر المراجع 
المقرر المراجع الذي له أن يشارك في جلسات التشكيلات دون أن يتمتع بحق التصويت، 

                                                           
 . 077-59من المرسوم الرئاسي رقم  07المادة  - 1
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تكون تشكيلات المداولة بأمر من رئيس الغرفة ولا يمكن أن يتجاوز عدد القضاة المشاركين 
 .1( قضاة37في الجلسة سبعة )

الحسابات و رقابته تقديم لرقابة مجلس المحاسبة في  المطلب الاول حيث سنتطرق في 
النتائج بالدراسة ل المطلب الثاني سنتناوللانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ، أما 

 القضائية لمجلس المحاسبة وطرق الطعن في قراراته.الرقابة المترتبة عن 

ورقابته للانضباط في مجال المطلب الأول  رقابة مجلس المحاسبة في  تقديم الحسابات 
 تسيير الميزانية و المالية .

الرقابة البعدية التي منحها المؤسس الجزائري للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية  إن 
عن كيفية البرلمانية تقتضي أن تقدم الحكومة حساباتها للهيئة ، العموميةل الأمواصرف في

،و في إطار مهامه الدستورية في سنة مالية ل ها لكللإعتمادات المالية التي أقرتها لصرفها 
ألزم المشرع جميع الهيئات الخاضعة الرقابة المالية البعدية القضائية لمجلس المحاسبة  

،وهذا ما سنتناوله بالدراسة لقواعد المحاسبة العمومية بتقديم حساباتها إلى مجلس المحاسبة 
ر صلاحياته القضائية برقابة الانضباط في في الفرع الأول،ويختص مجلس المحاسبة في إطا

مجال تسيير الميزانية والمالية  لمسؤولي و مسييري الهيئات الخاضعة لرقابته، حيث يتجلى 
ويتضح الإختصاص القضائي الخاص بمجلس المحاسبة الجزائري الذي يختلف عن بقية 

ن كانت هذه الجهات تعتمد على النتائج التي يتوصل  الجهات القضائية العادية الجزائية وا 
اليها مجلس المحاسبة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسؤولي الهيئات الخاضعة لرقابته 

                                              المخالفين لقواعد المحاسبة العمومية، وهو ما سنتطرق إليه في الفرع الثاني.                                                      
 الفرع الأول إيداع الحسابات الإدارية و المحاسبية لدى مجلس المحاسبة.

                                                           
 .077-59من المرسوم الرئاسي  009المعدل و المتمم والمادة  03-59من الأمر  96لمادة  1
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حقة وهي الرقابة التي تمارس بعد التي يمارسها مجلس المحاسبة هي رقابة  مالية لاالرقابة 
من طرف الأعوان الإيرادات ل أي بعد عملية دفع النفقات وتحصي، تنفيذ الميزانية العامة

نا،وتنصب رقابة مجلس المحاسبة أساسا على الوثائق و المستندات الحسابية المؤهلين قانو 
للمرحلة الإدارية لتنفيذ عملية دفع النفقات وتحصيل الإيرادات ،وتسمى بالحسابات الإدارية  
والتي يقدمها أولا وبصفة إلزامية الآمرون بالصرف و الأعوان والمسؤولون  المؤهلون قانونا 

المعدل  03-59رقابة مجلس المحاسبة والذين حددهم الأمر رقم  للهيئات الخاضعة ل
والمتمم، ثانيا يراقب مجلس المحاسبة طائفة أخرى من المستندات والمتعلقة بالمرحلة 
المحاسبية من تنفيذ النفقات وتحصيل الإيرادات وتسمى بحسابات التسيير،ويلتزم بتقديمها 

 لمجلس المحاسبة المحاسبون العموميون.

   إيداع الحسابات الإدارية لدى مجلس المحاسبة.أولا

حتى يتسنى لمجلس المحاسبة القيام بهامه الرقابية المخولة له دستوريا ، ألزم المشرع 
المعدل والمتمم، بتقديم  مسؤولي الهيئات الخاضعة لرقابة  03-59الجزائري في الأمر رقم 

ت في حال عدم قيامهم بذلك، و مجلس المحاسبة لحساباتهم للمجلس تحت طائلة الجزاءا
                                                                           : عليه نتناول بالدراسة تقديم الحسابات الإدارية من حيث

على الآمرين يتعين : الأشخاص و الهيئات المعنية بتقديم الحسابات الإدارية  -1
من هذا الأمر تقديم حساباتهم الإدارية إلى  37في المادة بالصرف في الهيئات المذكورة 

و بالرجوع إلى  1المحددة عن طريق التنظيمل مجلس المحاسبة  حسب الكيفيات و الآجا
نجد أن ، التي تشير إليها هذه المادةالمعدل والمتمم،  03-59من الأمر رقم  37المادة 

، كزية للدولة و الجماعات الإقليميةفي المصالح المرل الهيئات المعنية بهذا الإلزام تتمث
المؤسسات و المرافق و الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري سواء كانت وطنية أو 

 محلية.
                                                           

 ،المعدل و المتمم.03-59من الأمر رقم  00المادة  1
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كما تلتزم ويتعين على الهيئات ومسؤولي المصالح والجماعات و الهيئات المسيرة للأسهم 
السالف  03-59مر من لأ 63و  35و  30العمومية المذكورة والمشار إليها  في المواد 

الذكر، أن يرسلوا إلى مجلس المحاسبة، بطلب منه وفي الأجل الذي يحدده لها ،الحسابات و 
التقارير و المحاضر و الوثائق الضرورية لممارسة و أداء مهام الرقابة المخولة له والموكلة 

 .1إليه

السالف  03-59 من الأمر 60و  66كما تلتزم الهيئات المحددة والمذكورة في المادتين  
الذكر، أن ترسل بطلب من مجلس المحاسبة،استعمال المساعدات المالية الممنوحة له على 
ترفق بكل المستندات الثبوتية إذا كانت هذه الهيئة مستفيدة من المساعدات المالية  لدولة أو 
ن الهيئات العمومية وكل هيئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة ، ا وان ترسل حساباتها ع

استعمالها للموارد التي تجمعها إذا كانت هذه الهيئات تلجأ إلى جمع التبرعات العمومية، 
 .2ويجب أن تبين هذه الحسابات تخصيص هذه الموارد حسب كل نوع من أنواع النفقات

يقوم مجلس المحاسبة بالتحقيق المباشر بواسطة غرف الرقابة وفروعها ويساعدهم في كما 
هذا التحقيق دراسة الحسابات والمستندات ل اعدون تقنيون. يتناوذلك عند الضرورة مس

بالصرف ومسؤولي الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، الثبوتية التي يقدمها الآمرون 
 ابات الإدارية. في الحكم على  الحسل فهو المسئو

السالف  59-03من الأمر  00و  03تطبيقا للمادتين  : أجال تقديم الحسابات الإدارية -0
الذي  6550جانفي  00المؤرخ في  50-90تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم ، ذكره

الإدارية على مستوى كتابة الضبط الحسابات  و إيداع يحدد بصفة مؤقتة كيفية تقديم 
جوان  03جل أقصاه الإدارية ، في اإيداع الحسابات ل أجالذي حدد  و  ،المحاسبةلمجلس 

                                                           
 المعدل و المتمم. 03-59من الأمر رقم  09و  05المادة  1
 المعدل و المتمم. 03-59من الأمر رقم  07و  00المادة  2
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باصرف في الهيئات بالنسبة لجميع الآمرين  1لميزانية المقفلةمن السنة المالية الموالية ل
ما مسؤولي  الهيئات  03-59من الأمر رقم  37المذكورة في المادة  السالف الذكر، وا 

السابق،  03-59من الامر60إلى  30الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة حسب المواد من 
إلى  05يهم ان  يرسلوا الحسابات والوثائق المنصوص عليها في المواد من المواد فان عل

السالف الذكر، بناءا على طلب مجلس المحاسبة وفي الأجل الذي  03-59من الأمر  07
 .2يحدده لهم و لا يمكن أن يقل عن شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام الطلب

 المحاسبة ومراجعته لها.ثانيا  إيداع حسابات التسيير لدى مجلس 

المعدل والمتمم، المحاسبين العموميين  03-59كما ألزم المشرع الجزائري في الأمر رقم  
الخاضعون لرقابة مجلس المحاسبة  إيداع حسابات تسييرهم للمجلس تحت طائلة الجزاءات 

                                                                                                : ليفي حال عدم قيامهم بذلك ، و عليه نتناول بالدراسة تقديم حسابات التسيير كما ي
                   . لدى مجلس المحاسبة  الأشخاص المكلفون بإيداع حسابات التسيير -6

 من 30الذين حددتهم المادة يتولى المحاسبون العموميون ، سنة ماليةل كنهاية عند 
بتسييرهم باتهم الختامية  الخاصة بإعداد حساالسالف الذكر،  90-50المرسوم التنفيذي 

وهم المحاسبون العموميون التابعون لمصالح الدولة و الجماعات الإقليمية ومختلف  ،المالي
المؤسسات والهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، حيث يتعين على كل المحاسبين 

، في اجل أقصاه 3ع حساباتهم عن التسيير لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبةالعموميين إيدا
لميزانية المقفلة، كما يمكن لمجلس المحاسبة أن يرسل من السنة المالية الموالية لجوان  03

 .4إلى المحاسبين أمرا بتقديم حساباتهم في الأجل الذي يحدده لهم

                                                           
 . 30عدد  6550، الجريدة الرسمية لسنة 6550جانفي  00المؤرخ في  90-50من المرسوم التنفيذي رقم  30المادة  1
 . 90-50من المرسوم التنفيذي رقم  37المادة  2
 المعدل و المتمم. 03-59من الأمر رقم  03المادة  3
 المعدل و المتمم. 03-59من الأمر رقم  06المادة  4
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حسابات تسييره لمجلس المحاسبة هو   أما الفئة الثانية من المحاسبين المعنية بتقديم
تحت ل صفة المحاسب العمومي و لا يعمك لا يملالمحاسب الفعلي وهو كل شخص أخر 

يقوم بتنفيذ عمليات مالية أو يتدخل في تنفيذها برغم أنها تعتبر من صميم رقابته  و
و يصرح مجلس هذا بالتسيير الفعلي فه يسمى تصراختصاص المحاسب العمومي و 

بة بأنه محاسب فعلي ويراجع حساباته ويصدر بشأنها أحكاما  حسب نفس الشروط و المحاس
،غير أن المشرع الجزائري لم يحدد  1الجزاءات المقررة لحسابات المحاسبين العموميين

الكيفيات أو الوسائل التي على أساسها يقوم مجلس المحاسبة بالتصريح بالتسيير الفعلي 
بأنه ، نستنتج  هذا الجهازل د و الآليات التي تحكم عمالقواعل و من خلالشخص معين، 

بواسطة  التقارير الرقابية الناتجة إما بطريقة مباشرة ، يمكن إخطاره بوجود تسيير فعلي
عن عمليات المراجعة و التدقيق التي يباشرها قضاة المجلس على حسابات المحاسبين 

ة و هذا عن طريق الناظر العام و إما بطريقة غير مباشر، العموميين و الآمرين بالصرف
و يمكن أن يقدم الطلب من الشخص ، من هيئة عمومية معينة له بناءا على طلبات مقدمة 

نفسه الذي قام بالتسيير الفعلي إذا كان يرغب في تسوية وضعيته وتقديم حساباته لرقابة 
 .2اسبةمجلس المح

 .مراجعة مجلس المحاسبة لحسابات المحاسبين العموميين -2

تحت طائلة ألزم المشرع المحاسبين العموميين بتقديم حساباتهم إلى مجلس المحاسبة  يهدف
،إلى تمكين   المحددةل عدم تقديمها في الآجاأو في حالة امتناعهم العقوبات المقررة لذلك 
صحة العمليات المالية التي من مراجعة هذه الحسابات والتدقيق في  قضاة مجلس المحاسبة 

التأكد من مدى مطابقتها مع القواعد التشريعية و التنظيمية التي تحكم تسيير أنجزوها و 

                                                           
 المعدل والمتمم. 03-59من الأمر رقم  00المادة  1
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 1ويصدر أحكاما بشأنهاو البت في مسؤوليتهم الشخصية و المالية ، العموميةل الأموا
-03الأمر ها تخضع عملية مراجعة حسابات المحاسبين العموميين لإجراءات أساسية حددو

 أساسية و هي: ل مراحثلاث ، و تتمحور حول السالف ذكره 59

                                              . معاينة حسابات تسيير المحاسبين العموميين -أ 

ينبغي على المحاسب المعني أن يضع تحت تصر قضاة ، البدء في عمليات التدقيق  قبل
 والمعاينة و التي  الوثائق و المستندات المطلوبة لإجراء عمليات الرقابة، مجلس المحاسبة

، محضر استلام المهام، محضر التنصيب، بوضعية المحاسب نفسه ) قرار التعيينتتعلق 
يتعلق بالعمليات المالية المنجزة ) كل ما  و ، اكتتاب التأمين على المسؤولية المالية( 

نسخة من ل، إلى جانب بطبيعة الحا، الوثائق الثبوتية للنفقات و الإيرادات العمومية(
 .2ميزانية الأولية و الإضافية للسنة المالية موضوع الرقابةال

ويقوم رئيس الغرفة المختصة بمعاينة الحسابات وبموجب أمر بتعيين مقررا يكلف بإجراء 
التدقيقات لمراجعة حساب أو حسابات التسيير ويمكن أن يساعده في ذلك قضاة آخرين أو 

في تنفيذ عمليات التدقيق و المعاينة  عون الذين يشر  ، 3مساعدين تقنيين في مجلس المحاسبة
ل، معاينة مدى مطابقة حسابات التسيير للتنظيم المعموتعتمد أساسا على طريقة منهجية 

، الحساب المقدم يتوفر على جميع الشروط الشكلية المطلوبةأن  لتأكد من باالقاضي  يقوم 
صحة المبالغ المالية المسجلة ن بهدف التأكد ماجعة الحسابية للمبالغ المسجلة  بمر ثم يقوم

نتائج التسيير المالي للسنة السابقة ل نقحتى يتسنى للقاضي    ل،بفصل مادة بمادة و فص
مطابقة مبالغ الحوالات و مختلف المستندات للحسابات المدونة و صحيح و مضبوط ل بشك

                                                           
 المعدل و المتمم. 03-59من الأمر رقم  79و  75المادة  1
 

 .669امجوج نوار،المرجع السابق، ص 2
 المعدل و المتمم. 03-59من الأمر رقم 77المادة  3
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التسيير  حساببمقارنة مدى تطابق الحسابات و انسجامها ، كما يراجع في حساب التسيير
النتائج المسجلة مع نتائج و أرصدة حساب التسيير للسنة المالية و مع الحساب الإداري 

الحسابات المسجلة مع الإعتمادات المالية المقررة في ، كما  يقارن المقرر المكلف السابقة
زة العمليات المالية المنج، التي يقوم بضبطها، ويراجع الميزانية الأولية و الميزانية الإضافية

، الحسابات الجارية، حسابات الإيداع، نقدال ) حركات الأموا عمليات الخزينةويراقب 
 حسابات الديون المستحقة للهيئات العمومية أو عليها(.

ل يحرر المقرر تقريرا يدون فيه النتائج المتوص، عقب انتهاء عمليات التدقيق و المراجعة
عني ويمكن لهذا الأخير إن رأى ذلك إليها و اقتراحاته و يعرضه على رئيس الفرع الم

يبلغ رئيس الفرع تقرير ،كما ضروريا أن يأمر بإجراء تدقيق إضافي لتحسين نوعية التقرير
الرقابة إلى رئيس الغرفة و هذا الأخير يحيله بدوره بواسطة أمر تبليغ مرفقا بكافة 

اجاته الكتابية و العناصر التي يتضمنها الملف إلى الناظر العام لتمكينه من تقديم استنت
 .1ملاحظاته

 . تسيير المحاسبين العموميين تعلى حسابام لحكا -ب 
ن مخالفة مل أي تسجيم يتم لن فيه فإث لبظر والة للنداولمالى تشكيلة ف إلمليحال ا  
فإنها في ت مخالفاء أو اطخود أجوما في حالة أمته. ذئة رنهائي بتبرار قدر تصت لمخالفاا
كمال لناقصة رات ايرلتبم ايدلمعني لتقب اجه للمحاسوقتا يؤمرارا قدر لحالة تصاه ذه ل كوا 
ذي لب المحاسالى ت إقؤلمرار القذا ايبلغ ه، ومتهذئة رتبل جن أكافي مر لة غيلتشكياه رامات
 2دات الثبوتيةبمستنك لذعما دمر ها شهدرمنية قدة زمل عليه كتابة خلاب يجي

 

 
                                                           

 .667امجوج نوار،المرجع السابق، ص 1
 .90ة،المرجع السابق، ص يشي حياوربلق 2
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 لنهائي:                                               دار التشكيلة القضائية للقرار اصإ-3

جعا رامررا فة مقرلغس ائين ريعيقانونا لإجابة المحاسب المعني، دد لمحبعد انقضاء الأجل ا
م لمعني ثب المحاسر اتسييول لنهائية حالنتائج ص استخلااثمة ن مق وقدلمل ابالتحليوم يق
يختمه باستنتاجاته ذي لم العاظر الناالى م إفة ثرلغس ائيرلى رى إخرة أمف لملود ايع
                                                               .                          1لكتابيةا

فيه داول تتوعليها روض لمعف الملاسة دراجلستها لالغرفة المختصة تشكيلة د تعقبعد ذلك 
ه ذنهائيا تتخرارا قك لد ذبعدر تصت، ولاستنتاجات والإثباتاقتراحات والااعلى ع لاطلاد ابع

ما بوضعه بإب ماإلتشكيلة ء اعضاوات أصأبأغلبية   ن.يدفي حالة مراء ذمة المحاسب، وا 

 الفرع الثاني  رقابة مجلس المحاسبة في مجال الانضباط في تسيير الميزانية والمالية.

يتعلق الاختصاص القضائي لمجلس المحاسبة في الجزائر بعملية الرقابة التي يمارسها 
حيث تشمل هذه الرقابة القضائية كل  بصفته هيئة من هيئات القضاء الإداري الخاصة،

الحسابات الإدارية للأمرين بالصرف ومسؤولي كافة الهيئات التي تخضع لقواعد المحاسبة و 
المعدل والمتمم السالف الذكر،   03-59من الأمر رقم  60إلى  37المحددة في المواد من 

عموميين، يختص مجلس بالإضافة إلى رقابته القضائية على حسابات التسيير للمحاسبين ال
المحاسبة برقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية ، حيث سنتطرق أولا إلى المعنى 

                                              القانوني لها، و ثانيا نعرض الإجراءات التي تخص هذه الرقابة  .   

 ر الميزانية والمالية.أولا  المعنى القانوني لرقابة الانضباط في مجال تسيي

تعني من الناحية القانونية ،رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ، اختصاص 
مجلس المحاسبة القضائي في رقابته للموظفين الإداريين الأمرين بالصرف وكذا مسؤولي 

                                                           
نيل شهادة الماستر، جامعة ام حديدان زينب إختصاص مجلس المحاسبة في مجال مراقبة الميزانية العامة للدولة ، مذكرة ل 1

 . 50ص 0360-0369بواقي، كلية الحقوق، 
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ن يقوم الهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية مهما كان وضعها القانوني ، وكل م
 1بإدارة الأموال العمومية أو إن يتدخل فيها دون أن تكون له الصفة القانونية.

حيث يقوم مجلس المحاسبة في ممارسة هذا النوع من الرقابة، بالتأكد من مدى احترام هؤلاء 
الاشخاص لقواعد الانضباط في مجال تسييرهم للميزانية و المالية ، ويختص المجلس وفق 

ؤول مس -                      : المعدل والمتمم بتحميل المسؤولية لكل 03-59الأمر رقم 
ص لأشخاوا 37المادة في ورة كالمذمية ق أو الهيئات العموفت أو المراسساون المؤعأو 
ن الفعليين.                                        سبيم المحاهر ولأمذا اهن م 00المادة في ن يوركالمذ
ن المنصوص يرلآخن اييص المعنولأشخارى و الأخالهيئات افي ون عأو ؤول مسأي  -

ت لاالحافي ر ولأمذا اهن م 60و  66و  63و 35رر و مك  30و 35المواد في م عليه
مر ، والذين يرتكبون لأذا اهن م 00ن المادة م  69و 60و 63و  30لفقرات في الوارد ة 

ل عمد ق، و 2ير الميزانية  والماليةمخالفة أو عدة مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسي
ن مييولعمن ايرلمالية للمسيوالشخصية الية ؤولمسافيه وم تقذي لق ااطلنط اعلى ضبرع لمشا

د يدبتحالسالف الذكر،  03-59من الأمر رقم  07و الأشخاص الذين حددتهم المادة 
، والتي يرتب ماليةلوانية زالمير اتسييل في مجاط لانضباد اعواقا لقرخل لتي تشكالمخالفات ا

 00عنها مجلس المحاسبة المسؤولية الجزائية المقررة للأشخاص المخالفين من خلال المادة 
 : من نفس الأمر كما يلي

 ت.لنفقايردات والإذ المتعلقة بتنفيايمية ظلتنأو ايعية رلتشم الأحكاخرق ا -6 

                                                           
لمالية في وانية زالمير اتسييل في مجاط لانضبااقابة رسة رلمحاسبة في مماس امجلص ختصازة ، اعز يزلعد اعب 1
 .695، ص 0360ر يسمب. د00دد عل. صوالتا مجلة ر. ئزالجا
 المعدل والمتمم. 03-59،من الأمر رقم  07المادة  2
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لإقليمية  ت الجماعاوالة دولالتي تمنحها المالية دات المساعدات أو الإعتمال استعماا -0
لأجلها ت لتي منحداف الأهر اغيداف منها لأهن حة بضماولممن، أو اميةولعمت اسساؤلموا
 حة.راص

قابة رلل ابقة في مجاطلمد اعواقا للقرخأو ة طلسلأو الصفة ت دون ابالنفقازام لالتا -0
 لقبلية.ا

نية.                  از لخاصة بالميت التخصيصاوز اتجاد أو لاعتمات دون ابالنفقازام لالتا -5
ما لاعتماافي وز إما ما تجاء، إخفال إجن أنية موقانر نفقة بصفة غيم خص -9 د، وا 

ت عملياق حة لتحقيولممنافية رلمصروض القت أو امازالأصلي للالتص اللتخصيتغيير
 ددة.مح

 مية ولعمت الهيئاامهمة دف أو هن ضح عل واجية بشكرلخات النفقات اعملياذ تنفي -0

لقبلية اقابية رلت اهيئان طرف يحة مرلصل اقيرالعرات أو اللتأشيس سؤلمر اغيض فرلا -7
 نية.ولقانروط الشرج احة خاولممنرات التأشيأو ا

رد، لجت اسجلات ولمحاسباك المتعلقة بمسايمية ظلتنأو انية ولقانم الأحكارام احتدم اع -0
 تية.ولثبدات المستنق و اثائوبالظ لاحتفاو ا

 لعامة.ك الأملال أو اسائولم أو القيوال أو افي للأملخر التسييا -5

ت لتي كانالجبائية اشبه أو لجبائية رادات الإيل افع حاصدم دعنه عب تريتون تهال ك -63
 به.ول لمعمايع رلتشاها رقألتي روط الشق افل، وولآجاافي در لمصن امع اطقتوع اضوم

ت مارافع غدمية بولعمت الهيئااأو لإقليمية ت الجماعاأو الة دولزام الإفي ب لتسبا -11
م لأحكارة بصفة متأخأو ئي زلجأو الكلي ذ التنفيدم امالية نتيجة عت يضاوتعأو ية ديدته
 ء.لقضاا
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على ت لنفقاافع دمي بولعمب المحاساالبة طلقاضي بمراء التعسفي لإجل الاستعماا -60
 يمية.ظتنر غيونية وقانر غيس سأ

ون عليها قانص لتي ينود العقذ اتنفيرام وبد إعواخلافا لقم لتي تتر التسييل اعماأ -60
 مية.ولعمت الصفقاا

د تعم لتي لامية ولعمك الأملاابيع ت لتي تخضع لها عمليان انيوالقرام احتدم اع -65
 مية.ولعمت الهيئادارة و الإن طرف اموزة لمحجل أو الاستعمااصالحة 

.                  1عنهدات مستنء خفاأو إلمحاسبة س ائة لمجلطخاأو يفة زمق ثائم ويدتق -69
 لمالية. وانية زالمير اتسييمجال في ط لانضبااقابة راءات رجثانيا  إ

تبدأ اجراءات رقابة الانضباط في تسسير الميزانية و المالية بتحريك الدعوى العمومية من 
طرف الناظرالعام للبدء في اجراءات المتابعة القضائية ضد كل من يخالف قواعد المحاسبة 
العمومية وفق التشريع المعمول به بعد عمليات الفحص و المراجعة للوثائق، وتنتهي بصدور 

ضائي الصادر عن التشكيلة القضائية لغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية القرار الق
تحريك الدعوى العمومية من طرف الناظر  - 1والمالية على مستوى مجلس المحاسبة.  
رقابة الانضباط في بممارسة مجلس المحاسبة يقوم العام                                  

الرقابة التي يمارسها على الحسابات الإدارية  ل من خلا، لية تسيير الميزانية والمال مجا
عقب بصفة دورية تقدم   التي وحسابات ألأعوان الذين يصرح بأنهم    محاسبون فعليون، 

انقضاء كل سنة مالية ، أو بناءا على طلبه، أو من خلال إخطاره من قبل رؤساء الهيئات و 
بالوقائع المنسوبة إلى الأعوان   03-59ر  من الأم 636الوزراء الذين تؤهلهم المادة 

كشفت نتائج تدقيقات مجلس المحاسبة التي تضبطها الغرفة ففي حالة التابعين لهم ، 
ضمن الحالات المنصوص عليها ل تدخالمختصة قانونا،أن المخالفة التي ارتكبها العون قد  

                                                           
 المعدل والمتمم،المرجع السابق  03-59من الامر رقم  30المادة  1
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لى إمفصلا ريرا فة تقرلغس ائيرجه وي، في هذه الحالة، 03-59من الأمر  00في المادتين 
لإضافية ت اماولمعلاتلقيه د بعذي لم العاظر الناالى إتبليغه د لمحاسبة قصس امجلس ئير
ف اذا رأى إذا لملظ اما بحفوم إيقص، لمختع ااطلقطرف الن امء لاقتضاد البها عنطلتي يا

بعة المتال قابل للالغاء ، و إذا الناظر العام معلرار قب جوبم، بعة ل للمتالا مجارأى بأنه 
رئيس غرفة الانضباط في لى ف إلملاجع ريولها كتابيا ل إصولتي تاستنتاجاته ك الذبرر يح

 .1قلتحقيافتح د لمحاسبة قصس امجلس ئيوارللمتابعة تسيير الميزانية و المالية 

رة مباشف وسة  للملل دراجن أمذا هررا، ولمحاسبة مقس امجلس ئين ريعيفي الخطوة الثانية 
ذي يكون وجوبا حضوريا بعد اطلاع الشخص المتابع فورا برسالة موصى عليها و ق اللتحقيا
 .2م او أي مساعد يختارهبالاستعانة بمحاق لحاله ذي لا

لمحاسبة بغية س امجلس ئيرلى ف إلملل اكل سريوه ريرتقرر لمقرر ايحق لتحقيم افي ختاو
                                       ن:           حالتيم ماون أهنا يكم ولعاظر الناالى إتبليغه 

 م.لعاظر الناف الملظ ابحفوم للمتابعة يقل نه لا مجاق التحقيانتائج ت تثبأن ما إ -

با ومصحف لملل اكم لعاظر النال اسرهنا يط ولانضباافة رعلى غف لملل ايحاأن ما إ -
ن يعير أن لأخيذا اه علىب هنا يج، وفةرلغاه ذهس ئيرلى إلمعللة وابة ولمكتاباستنتاجاته 
س ئيوم ريقم ثف لملول احت حاراقتم ايدفة يكلفه بتقرلغة اقضان ضمن مررا قاضيا مق

 .3كلذبم لعاظر الناو المحاسبة س امجلس ئيم ريعلد أن لجلسة بعايخ رتاد يدفة بتحرلغا

                                                           
 المعدل والمتمم،  03-59، من الأمر رقم 55المادة  1
 المعدل والمتمم. 03-59، من الأمر رقم 50و  59المادة  2
م.المعدل والمتم 03-59، من الأمر رقم 50. المادة 0  
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ل على كامط لضباكتابة دى لع لاطلابعد استدعائه بصفة رسمية  المتابع ون اللعق يح
ف الكامل في اجل شهر من تاريخ الجلسة قابلا لتمديد مرة واحدة بطلب لملت أو اامولمعلا

 من المعني أو من يمثله كما له تقديم مذكرة دفاعية.

                                                                       صدور القرار -2

مها دلتي يقت احارالاقتاعلى    الغرفةلع طت، ولمعنيون العور الجلسة بحضد اعقم يتو
أو لمتابعة ل امحون لعامها دلتي يقت اضيحاولتم والعاظر النات الاستنتاجااعلى رر ولمقا

لة داولقضية للمالجلسة س ائيرض ريعطراف لأاجميع آراء على ع لاطلاد ابعمن يمثله، و
خلالها ن مم يتم.                                      ولعاظر النارر والمقور احضدون 

، و يكون جحارمس ئيرلوت اصون يكوات لأصوى افي حالة تساوبالأغلبية رارات لقذ اتخاا
القرار المتخذ علنيا و ويوقعه كل من رئيس الجلسة و المقرر و كاتب الضبط ،ويبلغ إلى 
الناظر العام والمعني، والى وزير المالية والى السلطات السلمية و الوصية على العون 

كما تبلغ الهيئة التي قامت بإخطار مجلس المحاسبة بالقرار المتخذ وفق أحكام المعني ، 
 .1المعدل و المتمم 03-59من الأمر رقم  636المادة 

الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة و طرق الطعن لنتائج المترتبة عن المطلب الثاني  ا
 في قراراته.

 رقابة الهيئات العمومية مجلس المحاسبة في إطار صلاحياته القضائية يمارس 

و التصديق عليها فيما يخص الهيئات بهدف فحص و  التدقيق في حساباتها و مراجعتها 
مهما يكن وضعها الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية وتلك الخاضعة إلى قواعد المحاسبة 

 فحص الحسابات جوانب الصحة و النظامية. ل ويتناوالقانوني ، 
و الأمرين بالصرف لزام يتمتع مجلس المحاسبة بسلطة إالقضائية و في  مجال رقابته  

                                                           

 المعدل والمتمم. 03-59من الامر رقم  636الى  55المواد من  1 
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و المحاسبين والمحاسبين العموميين جميع مسؤولي الهيئات الخاضعة لرقابته 
تأكد من صحة الفعليين،بإيداع حساباتهم الإدارية المالية وحسابات تسييرهم المالي بغية 

حكام التشريعية والتنظيمية المطبقة العمليات المادية المدونة فيها ومدى مطبقتها مع الأ
،حيث تسيير الميزانية والماليةل عليها ومن مدى احترام قواعد الانضباط في مجا

سنخصص الفرع الأول للنتائج المترتبة عن مختلف اطر الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة 
عللة على له إصدار قرارات قضائية مؤقتة أو نهائية مل كما يتمتع بسلطة جزائية تخو، 
الأضرار نها من شأمه مخالفة  عون من القطاع العام الذي ارتكب أثناء ممارسته لمهال ك

، كما كفل المشرع للعون المعني الصادرة في حقه هذه بالخزينة العامة أو بالهيأة العمومية
 القرارات حق الطعن فيها بالطرق المقررة لذلك، وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني. 

 الأول   النتائج المترتبة عن الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة  .الفرع 

سنتعرض بالدراسة في ما يخص النتائج المترتبة عن الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة في 
مختلف أطرها، أولا سنحدد النتائج المترتبة عن عدم إيداع  الحسابات ،ثانيا النتائج المترتبة 

 و رقابة الانضباط في مجال الميزانية والمالية. عن مراجعة حسابات التسيير

 أولا  النتائج المترتبة عن عدم إيداع الحسابات لمجلس المحاسبة 

س قابة مجلرلخاضعة لت اسساؤلمت والهيئاافي ل آمر بالصرف أو مسؤول كيلزم المشرع  
و ة نيولقانل الآجاافي باته حسادم يقوكل محاسب عمومي او محاسب فعلي أن لمحاسبة ا
المعدل  03-59م قر رلأمن ام 00و 06دة لمااعليه ت بقا لما نصطمعاقبته ت لا تما

 والمتمم . 

                                     بالنسبة للمحاسب العمومي و المحاسب الفعلي. -1
دج  9.333أن يصدر غرامة مالية تتراوح بين لمحاسبة س المجلن يمك حيث             

دج في حق المحاسب العمومي المتسبب  في تأخير إيداع حسابات التسيير او  93.333و
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، فإذا ه لهدديحذي لل الأجافي اتهم حسابم يدبتقرا معدم تقديمها، كما يمكنه أن يرسل أ
عدم ايداع هذه الحسابات ها ماليا على ار كإلمحاسبة س امجلق بطيدد لمحل الأجانقضى ا
، فإذا تجاوز الأجل  يمكن 1ماوين ستيوز لا تتجادة لمر تأخيوم يل كن عدج  933در ب يق

  03-59من الأمر رقم  00لمجلس المحاسبة تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 

لمحاسب في حق ا و يصدر مجلس المحاسبة نفس الغرامة المقررة للمحاسب العمومي 
الفعلي، كما يعاقبه جراء تدخله في وظائف المحاسب العمومي بصفة غير قانونية،بغرامة 

دج حسب اهمية المبلغ محل التهمة، او يتخذ المجلس   63.333مالية يصل قدرها الى 
 .2المعدل والمتمم 03-59من الامر رقم  07الاجراءات المنصوص عليها في المادة 

             .بالصرف ومسؤولي الهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبةاما بالنسة للامرين  -2
دج في حق كل  93.333و 9.333حيث  يعاقب مجلس المحاسبة بغرامة مالية تتراوح بين 

عون اداري رفض اداع حساباته الادارية ، او المستندات او الوثائق الى المجلس ، او سعى 
لم يقدم دون مبرر المعلومات الضرورية ، أو 3لكسب مالي او عيني غير مبرر لصالحه

الفقرة  50لممارسة مهامه اوعرقلتها، و اذا تكررت هذه العرقلة يعاقب عليها طبقا للمادة 
                                .                           4الثالثة من قانون الاجراءات الجزائية

تخص حالات ، يصدرها مجلس المحاسبةبأن الغرامات المالية التي مما سبق يتضح و 
 أساسا في:ل و تتمث، صريحل بشك 03-59الامر رقم محددة تضمنها 

لثبوتية أو االمستندات ل التأخير في إيداع الحسابات الإدارية و حسابات التسيير و إرساـ 
 نهائي . ل الامتناع عن ذلك بشك

                                                           
 المعدل والمتمم.المرجع السابق 03-59، من الأمر رقم  06المادة  1
 المعدل والمتمم. 03-59، من الأمر رقم  00المادة  2
خضري حمزة ،أليات حماية المال العام في اطار الصفقات العمومية،  اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة  0

  000، ص 0369-0356الجزائر، كلية الحقوق 
 المعدل والمتمم. 03-59، من الأمر رقم  00المادة  4
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 ل المحاسبة بشك التأخير و الامتناع عن الاستجابة للأوامر التي يصدرها مجلسـ 

 عمليات التدقيق التي يجريها. ل يعرق

فإنه يمكن أن نستخلص حالة ، إضافة إلى هاتين الحالتين المنصوص عليهما صراحة
في حالة تقديم حسابات غير مطابقة من ل تتمث، أخرى تستدعي توقيع الغرامات المالية

غير ، و التي تعتبر به لحيث شكلها أو مضمونها للشروط التي يقتضيها التنظيم المعمو
و بذلك  تستوجب تطبيق نفس العقوبة على العون الذي قام قابلة للمراقبة من حيث المبدأ 

 .1بايداعها

 ثانيا النتائج المترتبة عن مراجعة حسابات التسيير و رقابة الانضباط . 

، و ثانيا سنقوم اولا بتحديد النتائج المترتبة عن مراجعة حسابات تسيير المحاسب العمومي 
          النتائج المترتبة عن رقابة الانضباط في مجال الميزانية والمالية.                                                               

   .النتائج المترتبة عن مراجعة مجلس المحاسبة حسابات تسيير المحاسب العمومي -1

 لقد ألزم المشرع المحاسبين العموميين بتقديم حساباتهم إلى مجلس المحاسبة 

المحددة و ل و فرض عليهم عقوبات في حالة امتناعهم عن ذلك أو عدم تقديمها في الآجا
هذه الحسابات يدقق قضاة مجلس المحاسبة في صحة العمليات المالية التي ل من خلا

القواعد التشريعية و التنظيمية التي تحكم تسيير  أنجزوها و التأكد من مدى مطابقتها مع
ت جعة حسابارامن عب ترو البت في مسؤوليتهم الشخصية و المالية يت، العموميةل الأموا

 ن:مهمتين نتيجتين مييولعمن المحاسبيا

 

 
                                                           

 660ر ، المرجع السابق، صأمجوج نوا 1
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 مي.                                                  ولعمب المحاسامة راء ذبإ - أ

ت عمليات كانإذا نهائي رار مي بقولعمب المحاسامة إبراء ذلمحاسبة اس يمنح مجلحيث 
 .1سليمةومي صحيحة ولعمب المحاست اجعة لحسابارالما

 وضع المحاسب العمومي في حالة مدين.                                   - ب

خلال من حيث اذا توصل مجلس المحاسبة وضع المحاسب العمومي في حالة مدين 
في حساب التسيير الذي قدمه المحاسب و مخالفات وجود أخطاء ، المراجعةعمليات 
ل أو عجز في أموا، إيراد معينل يد نفقة غير قانونية أو عدم تحصي، كتسدالعمومي

و لم يسدد المحاسب المعني من أمواله الخاصة ما يغطي المبلغ المالي ، الصندوق 
عني و بقرار نهائي في حالة مدين يضع مجلس المحاسبة المحاسب الم، المستحق عليه

مسألة التعويض الناتج عن يتطرق إلى لم ، أن المشرع، غير بما يساوي المبلغ الناقص
لم تقرر النصوص أخرى، من ناحية ، الأضرار التي يتسبب فيها المحاسبون العموميون

الغ وجود نسبة من الفوائد واجبة التسديد على هذه المبل، القانونية السارية المفعو
 .2المستحقة

النتائج المترتبة عن رقابة مجلس المحاسبة للانضباط في مجال الميزانية  - 2
                                                                                والمالية.

الأمر رقم من 03الحصر في المادة ل على سبي الأخطاء والمخالفات المذكورة بخصوصو
تسيير ل ضمن المخالفات لقواعد الانضباط في مجال التي تدخمعدل والمتمم، ال 03/59

والتي تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية ، المعاقب عنها الميزانية والمالية
قيمتها لا تتعدى المرتب من العون المعني لها دفع غرامة مالية قررة تكون العقوبة الم

                                                           
، ص 0335سنة ر، مصرة لقاه، ايعوزلتر و اللنشر لفجر، دار ائزالجالة في دولعامة للانية ازلمي امنهجية ل، جمارة لعما 1

606 
 . 606أمجوج نوار ، المرجع السابق، ص 2
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يمكن لمجلس المحاسبة أن يحكم بغرامة تتعدى ضعف كما لهذا العون، السنوي الإجمالي 
أو قائم بالإدارة في هيئة ل أو عون أو ممثل المبلغ المذكور آنفا عندما يتسبب مسئو

المعمول بها في مجال الميزانية و عمومية في خرق إحدى الأحكام التشريعية والتنظيمية 
ما إذا ، أبهال الهيئة التي يعم أو اكتسب أموالا غير مبررة لصالحه أو على حسابالمالية 

ه ذدفعته للقيام به، قدم العون المتابع أدلة كتابية أو أوامر صادرة من مسؤولية المؤهلين
 . 1رؤسائهيتحمل المسؤولية هذه التصرفات والمحاسبة  مجلس الأعمال تتم تبرئته من طرف 

 الفرع الثاني  طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة.

 أعطى لهم المشرع إمكانية الطعن في ، ضمان حقوق المتقاضينل من أج

حيث إذا كانت القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة تكتسي الصيغة ، قرارات المجلس
التنفيذية قياسا على قرارات الجهات القضائية العادية فإنها تكون مثلها من حيث قابليتها 

أين كانت القرارات  00-53ا نص عليه قانون للطعن أمام المجلس نفسه وهذا خلافا لم
 39-03ما قانون ، أالصادرة من هذا المجلس قابلة للطعن أمام الجهات القضائية فقط 

رقم الأمر ، أما من خلال الطعن بالمراجعة والتصحيح والطعن بالنقضن ينص على فكا
أولا الطعون  إلىون في قرارات مجلس المحاسبة الطعالمعدل والمتمم، فيمكن تقسيم  59/03

 الداخلية ضد قرارات مجلس المحاسبة وثانيا الطعن بالنقض ضد قرارات مجلس المحاسبة.

 : أولا الطعون الداخلية ضد قرارات مجلس المحاسبة

تشمل الطعون الداخلية التي تتم أمام مجلس المحاسبة، الطعون ضد القرارات الصادرة عنه، 
 مامه.مراجعة هذه القرارات و استئنافها أ

 

                                                           
 .57بلقوريشي حياة ، المرجع السابق، ص  1
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 قرارات مجلس المحاسبة.                                                                                      جعة ارم -1

 بسبب للتنفيذمجلس المحاسبة القابلة  قراراتفي  النظراستثنائي لإعادة  إجراء هي
 يكن لم جديدةعناصر  ظهورأو  مزدوجل ستعما،أو اتزويرل أو غفا،أو إاخطاء

-59 الامر من 630دة لماا بحس، و1اصداره للقرار لحظة اكتشافهالقاضي ا باستطاعة
أو السلطة لمتقاضي فانه يمكن مراجعة القرار بطلب من العون االمعدل و المتمم،  03
الغرفة   منبصفة تلقائية يمكن  مراجعته كما م، لعاأو الناظر ا لها أو الوصفيةلسلمية ا
 .2أصدرت القرارلتي ا

يخ رتا من واحدةسنة  أقصاه أجللمحاسبة في ا مجلس رئيسلى إ المراجعة طلب يتم تقديم
 بالمستندات مرفقا للوقائع مفصلض رعلى ع المقدم الطلب يشتملأن ينبغي ار ورلقاتبليغ 

اره رق ذتخا دلمحاسبة قا مجلسأن  فيها تلتي يثبت الحالاافي  لكنه، لذلك الثبوتية والوثائق
 .3المحدد الأجل فوات بعد مراجعته يمكن فإنهسليمة  رغيورة وزم قثائس وساأعلى 

 على  يترتبلا ، وأصدرتهلتي ا الغرفة نفس طرف منجعة ارلما طلباتفي  ينظر

، لمحاسبةإجراءات المرالجعة أثر موقف للقرار موضوع الطعن، لكنه يمكن لرئيس مجلس ا
طلب المراجعة وذلك في  البت النهائيلى غاية يبرر ذلك أن يأمر بتوقيف تنفيذه إما إذا وجد 

 .4ملعاا والناظرلمختصة رة رئيس الغرفة استشابعد ا

  يكلفقاضيا رئيس الغرفة أو الفرع الذي صدر القرار عن أي منها   يقوم

                                                           
الإدارية المستقلة مجلس المنافسة ومجلس المحاسبة نموذجا،, مذكرة  ، الاختصاصات القضائية للسلطاتنيدموعلي ب 1

 97ص  0360-0369تخرج لنيل شهادة ماستر, جامعة تلمسان , كلية الحقوق , 
 

 ، المرجع السابق  03-59من الامر  630المادة   2
 ، المرجع نفسه  03-59من الامر  630المادة 3
 المعدل.المتمم و  03-59من الامر  630المادة  4
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 دبعو الطلب هذاصحة و قبول مدىكتابية في ت حاارقتا تقديمو جعة ارلما طلب بدراسة
 كتابيا.  استنتاجه تقديم أجل منم لعاا الناظرلى إ الملفيبلغ  الدراسة نهاية

 صاحبرك . كما يشاالاطراف كليبلغ ، ولجلسةايخ رتا ذلك بعد الفرعأو  الغرفة رئيسد ديح
 .    1الفرعأو  اغرفة رئيس من باستدعاءأو  منه بطلبلجلسة افي  الطلب

مجلس المحاسبة،عند الاقتضاء،تعديل القرارات التي اتخذتها وقد مكن المشرع  الجزائري 
اجهزة المراجعة الادارية، او مراجعتها في اجل سنتين من تاريخ اتخاذ هذه القرارات ،كما 
يمكن الطعن ضدها امام مجلس المحاسبة من طرف وزير المالية او وزاء الوصاية المعنيون 

 2في اجل شهرين من تاريخ تبليغها

 ناف قرارات مجلس المحاسبة.استئ -2

لمحاسبة قابلة ا مجلس قراراتالمعدل والمتمم، تعد  03-59رقم الامر  من 637طبقا للمادة 
إذا لا ف إلاستئناا يقبللا ، والقراريخ تبليغ رتا من واحد شهر اقصاء أجل فيف للاستئنا

 الناظرأو  لهالتي يتبع ا الوصيةأو لسلمية ا السلطاتأو لمعني المتقاضي ا طرف من قدم
 . الطعن موضوع القرار تنفيذ توقيفف لاستئنااعلى  يترتبم، و لعاا
  ممثلهأو  الطلب صاحب طرف من موقعة وتكون، كتابياف لاستئناا عريضةم دتق

كتابة  لدى وتودع إليها المستند والدفوع ئعللوقا مفصلو  دقيق عرضعلى  تتضمنو  القانوني
 .                         3مبالاستلار شعاأو إ إيداع وصل مقابل إليها ترسلأو  الضبط

لتي ا الغرفة ماعدامجتمعة  الغرف كلتشكيلة  طرف منف لاستئناا طلباتفي  يتمالنظرو 
 بالتحقيق يكلف، ملف لكل مقررابتعيين لمحاسبة ا مجلس رئيس، حيث يقوم القراررت دصأ

                                                           
 المتمم و المعدل. 03-59من الامر  635المادة  1
 المتمم و المعدل.  03-59من الامر  660المادة  2
 المتمم و المعدل 03-59من الامر  637المادة  3
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م لعاا الناظر يقدمم. لعاا الناظرلى إ الملف، ويحيل اقتراحه يتضمن تقريرا ديعوره دبي ذلوا
يبلغ ولجلسة ايخ رتا يحدد الذيلمحاسبة ا مجلس رئيسلى إ الملف ديعي، والكتابية استنتاجاته
 .1بذلك المستأنف

 ض ضد قرارات مجلس المحاسبة.بالنقن عطلا  ثانيا 

الذي  م  مجلس الدولةماف ألإستئناواجعة رالماهي و خلية دالن اعطلد طرق استنفاد إبع
رار، حيث أجاز المشرع الجزائري للمستأنف بعد استنفاده للطرق السالفة الذكر،  لقاصدر  ا

ض، حيث نميز بالنقبالطعن مختصة رى خأجهة قضائية ن أمام عطريق أخر للطلى وء إللجا
  : بين مرحلتين مهمتين في  تاريخ النظام القضائي في الجزائرو هي كالتالي

 ء مجلس الدولة مرحلة ماقبل انشا - 1

تساؤلات حول الجهة  6550لقد طرح  الطعن بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة قبل 
من  663القضائية المختصة بالفصل في قرارات مجلس المحاسبة، بحيث اكتفت المادة 

المتعلق بمجلس المحاسبة، بتوضيح قابلية قرارات مجلس المحاسبة  59-03الأمر رقم 
منه فهي تشير  006قانون الإجراءات المدنية، وبالرجوع إلى المادة الطعن بالنقض طبقا ل

" فيما عدا ما  حيث تنص على 2إلى اختصاص المحكمة العليا دون تحديد الغرفة المختصة
استثنى بنص خاص ومع عدم المساس بالباب الرابع من هذا الكتاب تختص المحكمة العليا 

النهائية الصادرة عن المجالس القضائية ومن بالحكم في الطعون بالنقض في الأحكام 
 3المحاكم بجميع أنواعها..."

 
                                                           

 المتمم و المعدل 03-59من الامر  630المادة  1
زياني عائشة ، مجلس المحاسبة بين المهام القضائية والمهام الادارية ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر، جامعة بسكرة  2

 .70ص 0360-0369كلية حقوق، 
 من قنون الاجراءات المدنية  006المادة  3
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 مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة - 2

تبنى المؤسس الدستوري نظام الازدواجية القضائية،  6550بعد التعديل الدستوري لسنة 
المتعلق باختصاصات  6550ماي  03المؤرخ في  36-50ويصدر القانون العضوي رقم 

س الدولة أصبحت مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة في قرارات مجلس المحاسب مجل
منه على "يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في  66واضحة بحيث تنص المادة 

قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس 
                                                                 1المحاسبة" 

هذه المادة أكدت على اختصاص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد 
قرارات مجلس المحاسبة ويلاحظ أن المادة أشارت إلى قرارات مجلس المحاسبة بصيغة عامة 

القرار المؤقت، النهائي،  ومطلقة دون تحديد لنوع القرار الذي يكون محل طعن بالنقض أهو
                                أم القرار الصادر بعد الاستئناف.                         

المتعلق بمجلس المحاسبة فقد أشارت إلى نوع محدد من  59-03من الأمر  663أما المادة 
قانون الإجراءات القرارات وهي القرارات الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة ونص 

على "عندما يقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس  590المدنية والإدارية في نص المادة 
                                                          2المحاسبة يفصل في الموضوع".

 ويتضح من قراءة نص هذه المادة أن مجلس الدولة في حالة نقضه للقرار يقوم بالفصل في
الموضوع وكأنه قاضي درجة أولى وأخيرة شأنه شأن فصله في أي طعن ضد القرارات 

                                                           
الجريدة الرسمية ج ج  المتعلق بمجلس الدولة 6550ماي  03المؤرخ في  36-50من القانون العضوي رقم 66المادة  1

 .6550لسنة  07العدد 
 ، المرجع السابق 03-59من الامر  663المادة 2
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الإدارية الصادر من هيئات الإدارة المركزية،و ليس كهيئة قضائية مقومة لهيئات القضاء 
 .1الإداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 55هوام شيخة، مرجع سابق، ص  1
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 خلاصة :

خلال تحصيله من نظرا للأهمية البالغة للأموال العمومية في تنفيذ النفاقات العامة من 
الايرادات العمومية، فإن مجلس المحاسبة الذي يختص بالرقابة المالية البعدية وهو هيئة 
دستورية مستقلة عن الادارة والسلطة القضائية وهو هيئة قضائية متخصصة في الرقابة 
البعدية على صرف الاموال العمومية حيث يختص طبقا للنصوص التشريعية التي تحكمه و 

المعدل والمتمم الذي حدد صلاحيات وسلطات مجلس  03-59كان اخرها الامر رقم التي 
المحاسبة القضائية ومجال رقابته من حيث الهيئات والاشخاص الخاضعين لرقابته والمتمثلة 
اساسا في الاعوان الادارية والامرين في الصرف والمحاسبين العموميين الذين يقع عليهم 

م الادارية الختامية وحسابات التسيير لكتابة ضبط مجلس المحاسبة الالتزام بإيداع حساباته
في الآجال القانونية المحددة او بناء على طلبه تحت طائلة العقوبات لعدم تقديمها، حيث 
يقوم بعد ذلك مجلس المحاسبة من خلال مراجعته لهذه الحسابات المودعة لديه بممارسة  

ؤولين في مجال الميزانية والمالية، و أما المحاسبين رقابة قضائية تخص انضباط هؤلاء المس
العموميين و المحاسبين الفعليين فتراقب حساباتهم تسييرهم المالي وتكون رقابة حساباتهم 
رقابة قضائية عبر مراجعتها والحكم عليها اما بسلامتها ومطابقتها للنظام التشريع المعمول 

، أو في حال اكتشاف الاخطاء والمخالفات التي به وينتج عنه ابراء ذمة المحاسب العمومي
تضر بالخزينة العمومية من خلال فحص هذه الحسابات فان المحاسب العمومي مسؤول 
عنها  يوضع في حال مدين وعليه فان النتائج الرقابة القضائية البعدية لمجلس المحاسبة ، 

ه والذين خالفوا قواعد تتمثل اساسا في اصدار قرارات ضد الاشخاص الذين شملتهم رقابت
المعدل  03-59المحاسبة، والمتضمنة الحكم عليهم بغرامات مالية يحدد قيمتها الامر رقم 

والمتمم، وكباقي الاحكام القضائية فان هذه القرارات قابلة للمراجعة والاستئناف امام مجلس 
لة وفق شروط المحاسبة، كما ان قراراته النهائية قابلة للطعن بالنقض امام مجلس الدو 

 والاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية.



 

 خـــــــــــــــــــــــــاتمة 



............................................................خاتمة :....................  
 

68 
 

 : خاتمة

في ختام دراستنا هذه نخلص الى حوصلة بحثا العلمي هذا الى حقيقة مفادها أن 
للأموال العمومية اهمية قصوى في نمو وتطور الدول الحديثة وخاصة الدول التي كانت تقبع 

والذي كان بنظامه الاداري والقانوني والاداري تحت الاحتلال، كالاستعمار الفرنسي للجزائر 
والمالي كبير الاثر بنسبة للدولة الجزائرية حديثة العهد بالاستقلال في ادارة شؤونها في 
مختلف الحالات والتي لجئت الى ما خلفه النظام الفرنسي من قوانين وهياكل واجهزة ادارية 

ات الخاصة بها وارساء القواعد القانونية لتسيير شؤون البلاد الى حين تأسيس وانشاء الهيئ
للنظام الذي يحكمها ولو بالقتداء والاستعانة بتجارب الدول الاخرى، ولقد اهتم المؤسس و 
المشرع الجزائري منذ الاستقلال بوضع اليات واجهزة وهيئات في مجال الرقابة على نشاط 

يتمحور اساسا في الفساد المالي  الدولة وفروعها الادارية، لمحاربة كل انواع الفساد، الذي
بكل اشكاله والذي يضر باملاك الدولة والخزينة العمومية ويشكل نزيفا في موارد الدولة 
المالية المتأتية اساسا من تحصيل الضرائب واللجوء في بعض الاحيان الى الاستدانة المالية 

لذي ينقص من سيادتها، لذا الخارجية وما يتبعها من شروط وقيود تحد من استقلالها المالي ا
تسعى الدولة بشتى الطرق لتأسيس وانشاء مختلف الاجهزة ومختلف الهيئات الرقابية وتزودهم 
بمختلف الصلاحيات والسلطات القانونية والادارية منها والقضائية، بكل اشكالها وانواعها 

التي تستعملها كل  التقليدية منها والخاصة والتي تهدف كلها الى حماية الاموال العمومية
الهيئات العمومية وغير العمومية التي تستفيد من مساعدات واعانات الدولة المالية من اجل 
النهوض بالتنمية في جميع مجالاتها بهدف تحقيق المصلحة العامة وتلبية مختلف حاجات 

قام  مواطنيها، ولتحقيق هذا الهدف الحيوي فإن المشرع الجزائري وتطبيقا لإرادة المؤسس
بإنشاء هيئة دستورية مستقلة تختص بالرقابة المالية البعدية على الاموال العمومية للدولة 
ومرافقها العامة وكل هيئة تخضع لقواعد محاسبة العمومية أو تستعمل المال العام بأي شكل 
من الاشكال ومهما كان وضعها القانوني، وزود هذه الهيئة بصلاحيات ادارية وقضائية في 
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ل الرقابة المالية فهي هيئة ادارية و قضائية متخصصة تنصب رقابتها على الحسابات مجا
الادارية الختامية للأعوان الاداريين، وعلى حسابات تسيير المحاسبين العموميين وعملياتهم 
المالية المنجزة خلال السنة المالية، والتي يقوم المجلس من خلالها بإجراء رقابته الادارية من 

قابة نوعية التسيير للأمرين بالصرف وكل الاعوان ومسؤولي الهيئات الخاضعة لرقابة حيث ر 
مجلس المحاسبة والتي ينتج عنها مجموعة من المذكرات والتقارير التقييمية والتي توجه لكل 

 الهيئات المعنية.

لحسابات واما رقابة مجلس المحاسبة القضائية فتتمحور اساسا في الرقابة على الزامية ايداع ا
المالية الختامية السنوية للأشخاص الخاضعين لرقابته في الآجال المحددة تحت طائلة فرض 

 الغرامات المالية للمخالفين لهذا الالتزام.

اما المحور الثاني من رقابة مجلس الدولة القضائية فيتمثل في مراجعة حسابات تسيير 
منوطة بهم بصفة غير قانونية  المحاسبين العموميين وكل شخص يتدخل في مهامهم ال

والذي يصرح مجلس المحاسبة بانه محاسب فعلي، والحكم على هذه الحسابات واصحابها 
 من خلال مدى سلامتها و مطابقتها لنصوص القانونية .

اما المحور الثالث من رقابة مجلس الدولة فيتمثل في رقابته للانضباط الامرين بصرف 
تسيير الميزانية من خلال فحص حساباتهم الادارية الختامية  والاعوان الاداريين في مجال

المنجزة خلال السنة المالية السابقة اثناء تنفيذ الميزانية العمومية او تنفيذ الميزانية الخاصة 
 بمؤسساتهم الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية. 

عقابية تتمثل في فر وتترتب عن ممارسة مجلس المحاسبة لرقابته القاضائية إصدار قرارات  
 والذي حدد قيمتها المالية.  02-59ض غرامات مالية على المخالفين الاحكام القانون رقم 

و بدورها فان هذه القرارات يجوز الطعن فيها بالمراجعة والإستئناف أمام مجلس المحاسبة و 
 الطعن فيها بالنقض امام مجلس الدولة . 
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يرة للرقابة المالية البعدية لمجلس المحاسبة سواء و مما سبق فاننا نخلص للأهمية الكب
الادارية منها والقضائية لحماية الأموال العمومية من خلال محاسبة القائمين على صرفها، 
لذا وجب على المشرع الجزائري وفي اطارتعزيز هذا المسعى العمل على تطوير الصلاحيات 

لرقابة الادارية التي يجب ان تنتقل الممنوحة لمجلس الدولة من حيث مضمونها في مجال ا
من مستوى التقييم الى مستوى فرض العقوبات الإدارية التادبية بقرارات ملزمة لسلطات 
الرئاسية و الوصائية للاعوان المخالفين و المقصرين بتنفيذها عليهم، أو على الأقل أن 

لهيئات المنتخبة لتفعيل تصبح هذه التقارير التقيمية النهائية رأي مجلس المحاسبة الملزم ل
اليات الرقابة سواء السياسية منها في تحميل الحكومة في فشلها في تحقيق الغاية من صرف 
المال العام و بالتالي ضياعه، والذاهاب إلى أبعد من ذلك وهو سحب الثقة من الحكومة، 

يات عن أويترتب عنها على المستوى المحلي اجراء مداولات لسحب الثقة من رؤساء البلد
الاضرار التي تلحق بالخزينة العامة و عن فشلهم السياسي في تحقيق وعودهم في التنمية و 

 لإهدارهم للمال العمومي في غير الغاية المنوطة به.   

أما في مجال الرقابة القضائية فاننا ندعو المشرع لتحيين دوريا قيمة الغرمات المالية و أن  
الذي يلحق بالخزينة العمومية بالإضافة لقيمة الخسارة  يتم احتسابها على الضرر العام

الناتجة و المترتبة عن عدم استعمال الأموال العمومية في الغرض و الغاية التي خصصت 
 في صرفها .

و مع كل ماسبق يجب دعم الإستقلالية التامة لمجلس المحاسبة ليست فقط  من حيث تسيير 
ته ، و إنما تكتمل هذه الإستقلالية بوضع طرق تعتمد ماليته ، وعدم التدخل في اصدار قرارا

على الإنتخاب في تعيين أعضائه ابتداء من رئيس المجلس وحتى كل قضاته، و تحريره من 
التبعية لرئيس الجمهورية، كما يجب أن تنشر تقاريره للعامة عن النتائج المتوصل إليها، ذلك 

المال العام باعتبار أن الشعب هو من  بهدف إطلاع الرأي العام على كل ما يتعلق بصرف
يقوم بدفع الضرائب التي تستعمل في تغطية كل النفقات العامة للدولة، هذا من جهة ومن 
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جهة أخرى لتعزيز مبدأ الشفافية في عمل كل الهيئات المنوطة بها حماية المال العام و 
لأغراض شخصية  بالتالي كشف كل شخص يتلاعب بالاموال العمومية و يحول استعمالها

 ضيقة و بهذا التوصيات نختم بحثنا المتواضع هذا.
 



 

 قائمة المراجع والمصادر
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 قائمة المراجع.

 الدستورية.النصوص ا

  0691سبتمبر 01الجزائر دستور   -

  0699نوفمبر 22الجزائر دستور  - 

  0696فيفري 21الجزائر دستور  - 

  0669نوفمبر 29الجزائر دستور  - 

 .النصوص التشريعية

مجلس  المتعلق باختصاصات 0669ماي  11المؤرخ في  10-69القانون العضوي رقم  
 الدولة

  يتعلق بممارسة وظيفة الرقابة، 0691مارس  10المؤرخ في  10-91القانون رقم  

 ة       المالية من طرف مجلس المحاسب

 لالمعد، المتعلق بقوانين المالية، 0698جويلية  19المؤرخ في  09-98القانون رقم 
  .لوالمكم

  . سبة العموميةالمتعلق بالمحا، 0661أوت  00المؤرخ في  20-61القانون رقم 

  المتعلق بتنظيم وتسيير مجلس، 0661ديسمبر  18المؤرخ في  12-61القانون رقم 

  .المحاسبة

ن يتضمن قانون الاجراءات المدنية و  2119فيفري  20الؤرخ في  16-19القانون رقم 
 الادارية.
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 المتعلق بالبلدية. 01-00القانون رقم 

 المتعلق بالولاية 19-02القانون رقم 

المتضمن قانون الاجراءات المدنية  0699جوان  19المؤرخ في  008-99لامر رقم ا
 المعدل والمتمم

  .المتعلق بمجلس المحاسبة، 0660جويلية  09المؤرخ في  21-60الأمر رقم 

  المتضمن القانون الأساسي لقضاة، 0660أوت  29المؤرخ في  21-60الأمر رقم 

 مجلس المحاسبة

 .النصوص التنظيمية

 المتضمن النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 199-60المرسوم الرئاسي

،المتضمن تحديد شروط وكيفيات  0669يناير  01، المؤرخ في  11-69المرسوم التنفيذي 
 .21-60تطبيق الأمر رقم 

 المؤلفات و الكتب

رن. دار قالمري وائزالجون القانالعامة في ت النفقاالمالية على اقابة رلم. اهيرابن داو د إب 
 .2116رة لقاهث. ايدلحب الكتاا

  2111، ،عنابةوم، لعل، دار العامةالمالية ء، العلاوابرى أيسر، لصغيد ابعلي محم

، دار العلوم، الجزائر، د ط، -مجلس الدولة -بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري 
2118. 
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السعيد، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، ديوان المطبوعات الجامعية،  بوشعير
 .2119ط ، 8الجزائر، 

،  18خلوفي رشيد ، قانون المنازعات الإدارية، تنظيم و اختصاص القضاء الإداري، طبعة 
 . 2008 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

ات الإدارية ، الهيئات والإجراءات أمامها ,الجزء شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازع
 .2110، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائري ،  11الثاني، ط 

، يعوزلتر و اللنشر لفجر، دار ائزالجالة في دولعامة للزانية الميامنهجية ل، جمارة لعما
 .2118سنة ر، مصرة لقاها

عة و النشر عين مليلة، الجزائر، سنة مسعي محمد، المحاسبة العمومية، دار الهدى للطبا
2101 . 

 .2116هوام الشيخة ، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، ط.د، دار الهدى ، الجزائر، 

 الأطروحات و الرسائل الجامعية

خضري حمزة ،أليات حماية المال العام في اطار الصفقات العمومية،  اطروحة لنيل شهادة 
 .2100-2180لجزائركلية الحقوق الدكتوراه في الحقوق، جامعة ا

امجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، مذكرة لنيل 
 .  2119-2119شهادة الماجستير، جامعة قسنطينة، كلية الحقوق،

 المذكرات الجامعية.

نيل شهادة باحمد حنان، مجلس المحاسبة بين المطابقة ورقابة نوعية التسيير، مذكرة ل
 .2109-2100الماستر،جامعة المسيلة كلية الحقوق، 
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برابح خديجة و شبشب غنية , دور مجلس المحاسبة في الرقـابة على الأموال العمومية, 
 .2109-2100جامعة بومرداس كلية الحقوق بودواو, سنة 

حياة , مجلس المحاسبة في الجزائر بين الطموحات و التراجع ، مذكرة تخرج لنيل  بلقوريشي
 . 2100/2102شهادة ماستر،جامعة الجزائر , كلية الحقوق، 

حديدان زينب إختصاص مجلس المحاسبة في مجال مراقبة الميزانية العامة للدولة ، مذكرة 
  2109-2100لنيل شهادة الماستر، جامعة ام بواقي، كلية الحقوق، 

حمادي خضرة , المكانة القانونية لمجلس المحاسبة, , مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر, ,  
 ،2108/2100جامعة المسيلة, كلية الحقوق,

دواعر عفاف، لمركز القانوني لهيئات الرقابة العليا في مجال المالية العامة، مذكرة لنيل  
  2101-2102وق، شهادة الماجستير، جامعة الجزائر ،كلية الحق

طيبي سعاد، الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة 
 2002-2001.الجزائر،كلية الحقوق,

شويخي سامية، أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على 
لعلوم الاقتصادية وعلوم التسيير و العلوم المال العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،كلية ا

 . 2100-2101التجارية،جامعة تلمسان, سنة 

عبدلي حمو و مهني أمير, دور مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال العمومية , مذكرة تخرج  
 لنيل شهادة ماستر, جامعة بجاية , كلية الحقوق

2100/2109. 
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الإدارية المستقلة مجلس المنافسة ومجلس ، الاختصاصات القضائية للسلطات بومدينعلي 
-2100المحاسبة نموذجا،, مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر, جامعة تلمسان , كلية الحقوق، 

2109 

فريدة مكنية وعبد الحليم شويدر، دور مجلس المحاسبة في تسيير ومراقبة أملاك الدولة، 
ون الأعمال، جامعة التكوين مذكرة لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، فرع قان

 .2112-2110المتواصل، مركز الجزائر، 

م المنازعات لمجلس المحاسبة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية ،نظاؿنوالمعزوزي 
 2011-2010ن عكنون،جامعة الجزائر ،بؿالحقوق

منصوري الهادي، مجلس المحاسبة في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل 
-2100شهادة الماستر ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، سنة 

2108. 

ميمون فريد,الهيئات القضائية المتخصصة في الجزائر, مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر، 
 .2101-2102جامعة بسكرة،سنة 

مذكرة تخرج لنيل  زياني عائشة ، مجلس المحاسبة بين المهام القضائية والمهام الادارية ،
  2109-2100شهادة ماستر، جامعة بسكرة كلية حقوق، 

 المجلات 

ر تسييل في مجاط لانضبااقابة رسة رلمحاسبة في مماس امجلص ختصازة. اعز يزلعد اعب
 .2102ر يسمب. د12دد عل. صوالتا مجلة ر. ئزالجالمالية في وانية زالميا
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Abstract : 

The financial control exercised by the Accounting Council as a 

supreme body over the persons and bodies defined by the legal 

system governing it. Two basic types of oversight define the 

powers and powers of this supervisory body, which is the powers 

of administrative financial control and the powers of judicial 

financial control, through which the Accounting Board audits the 

final administrative accounts The control of the Administrative 

Accounting Board is mainly in controlling the quality of the 

management of administrative agents by evaluating them, and 

evaluating the policies and programs of the executive authority. 

Administrators in the field of budget and financial management, 

which entails financial fines issued by the Accounting Council in 

encouraging violators of public accounting rules. 

Keywords: financial control, remote control, accounting board. 

 الملخص :

تعد الرقابة المالية البعدية التي يختص بها مجلس المحاسبة دستوريا، رقابة تكميلية لباقي أنواع الرقابة المالية     
أجهزة الدولة على تنفيذ الميزانية العمومية، هذه النوع الرقابة المالية يمارسها مجلس المحاسبة كهيئة التي تمارسها 

عليا على الأشخاص والهيئات المحددة بالنظام القانوني الذي يحكمه، حيث تتضمن هذه الرقابة المالية البعدية 
ة الرقابية ، و المتمثلة في صلاحيات الرقابة نوعين اساسيين من الرقابة تحدد سلطات    و صلاحيات هذه الهيئ

المالية الادارية و صلاحيات الرقابة المالية القضائية، والتي يقوم من خلالها مجلس المحاسبة بمراجعة الحسابات 
الادارية الختامية للآمرين بالصرف و حسابات تسيير المحاسبين العموميين، ونحصر رقابة مجلس المحاسبة 

ا في الرقابة على نوعية تسيير الاعوان الاداريين عن طريق تقييمها، وتقييمه للسياسات والبرامج الادارية اساس
للسلطة التنفيذية ، و أما في يخص رقابته المالية القضائية فتتمثل اساسا في مراجعة حسابات المحاسبين 

ة والمالية والتي يترتب عنها غرامات العموميين و رقابته على انضباط الأعوان الاداريين في مجال تسيير الميزاني
 مالية يصدرها مجلس المحاسبة في حف المخالفين لقواعد المحاسبة العمومية.

 : الرقابة المالية  ، الرقابة البعدية ، مجلس المحاسبة . الكلمات المفتاحية


